
Wa­�@I?�Ä��¤¿@=I�­�ÇÄr¿@

IÎ¬ÁÄ·­¿@�IÎ¬�×­þR¿@Iú¬M@WR¿@�I�@ú¯2@IÎb³Äv�

Î¬Múþ¿@IÛ¬z�@I��W¿I��ÄþR¿@IÞzZÃI��W¿

IÎ×^¬_¤R¿@I©RbÁ.�

?�W��þ�@=

١٤٣٢  هـ  ـ  ٢٠١١ م

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأمانـة العامـة



أ ت / ش

٥ ق ن

مجلس التعاون لدول الخليـج العربية . الأمانـة العامــة . مكتب الأمانة الفنية
لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية .

القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العـربية ولائحته التنفيذية (المعدل) . _ الرياض : مجلس التعاون لدول الخليج

العربية ، الأمانـة العامـة ، ٢٠١١م .

٧٨ ص ؛ ٢٤ سم .

الرقم الموحد لمطبوعات الس : ٠٣٩٩ _ ١٠٣ / ح / ك / ٢٠١١

الإغراق // مـكافحة الإغراق // الصـناعة // التجارة الـدولية // البضائع //
الإفراط في الإنتاج // المنافسة غير العادلة // الممارسات الفاسدة // المقاورة // المكاتب
المتخصصة // المكـاتب الفنية // القوانين واللوائح // دول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية// مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية/.

مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

هاتف : ٠٠٩٦٦١٤٨٢٧٧٧٧
فاكس : ٠٠٩٦٦١٢٨١٠٠٩٣

ص . ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢
www.GCC-tsad.com







öú�¨_¿@

الموضوع                                              الصفحة

٧ ................................................................................................................  ÎÃWrÃ

@¿gI��Ò@I¡!r  القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابيـر

التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليـج العربية

(المعـدل) .............................................................................................. ٩

@¿gIµÇÄV¿@I¡!r اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة

الإغراق والتدابيـر التعويضية والوقائيـة لدول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية (المعدلة) .........................................................  ٢١

٢٣ ........................................................Iü��×ÐÄ��� þQ �I   

٢٥ .......................... s¬rbR¿@Iº@¢@ú�Y]�I�­v��¿@ �I 

 الشـكـوى ........................................ ٢٥

تحقيـق ............................ ٢٩  إجراءات ال

٣٧ ............................................. �@ú�¯2@IÎ�b³Ä�vÃ �I

 _ حسابات الإغراق ..................................... ٣٧

 _ تحديـد الضـرر ................................. ٤٢

 _ تدابيـر مكافحة الإغـراق ................. ٤٦

 _ الـتعهـدات ................................... ٤٧

 _ الأثـر الرجعـي ............................... ٥٠

_ مراجعة تدابيـر مكافحة الإغـراق ... ٥٢

� 

ـ  

 _ ٥ _



٥٥ ....................... Î�¬�×­�þR¿@Iú�¬M@W�R¿@�I¡�«W¿@ �I

 _ تحديـد وجود الدعـم ........................... ٥٥

 _ حساب مقدار الدعـم ......................... ٥٧

 _ تحـديـد الضـرر ............................ ٥٩

 _ التدابيـر التعويضيـة ......................... ٦٤

 _ التعهـدات ................................. ٦٥

 _ الأثــر الرجعـي ...................... ٦٧

 _ مراجعة التدابيـر التعويضيـة ............. ٦٩

٧٢ ...... º@ËÐ@­¿@I"I¶ËÄ×û¿@IWÅIÎ�¬ÁÄ·­¿@Iú�¬M@WR¿@ �I

 _ تحـديـد الضـرر ................................ ٧٢

 _ التدابيـر الوقائيـة ............................... ٧٣

 _ مدة سريان التدابيـر النهائيـة ............. ٧٦

٧٧ .................................................. Î��ÃÄ«I�Ä�vaª �I

 _ ٦ _



ÎÃWrÃ

انطلاقا من الأهداف الأساسية لس التعاون لدول الخليج العربية، وانسجاما مع
أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للمجلس، والمتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بين
الدول الأعضاء، ولأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول
الس، أصبح من الـضروري قيام دول الس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعاا
من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء ، والتي

تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو دد بوقوعه أو تعيق قيامها.
وعلى ضوء ذلك  قرر الس الأعلى، في دورته الرابعة والعشرين (٢١-٢٢
ديـسمبر ٢٠٠٣م) بدولة الكويت، اعـتماد القانون ( النظـام) الموحد لمكافحة
الإغراق والتدابير الـتعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، كقانون إلزامي اعتبارا
من الأول من يناير ٢٠٠٤ م ، وكلف لجنة التعاون الصناعي بإعداد وإقرار اللائحة
التنفيذية لهذا القانون (النظام) خلال النصف الأول  من عام ٢٠٠٤ م على أن يتم

تطبيقه بعد ثلاثين يوما من إقرار لجنة التعاون الصناعي للائحته التنفيذية.
وقد أقرت لجنة التعاون الصناعي، في اجتماعها الثالث والعشرين (١١ أكتوبر
٢٠٠٤م) بدولة الكـويت، اللائحة التنفيذية للقانـون ( النظام) الموحد لمكافحة

الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الس.
ونظرا لانقضاء فترة من الزمن عـلى تطبيق القانون ( النظام)، والتي أتاحت
التعرف على إيجابيات وسلـبيات التطبيق وما تقتضيه المصلحة العامة لدول الس
فقد ارتأت  اللجنة الدائمة لمكافحـة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول
مجلس التعـاون في اجتماعها الخامس، الذي عقد بتاريخ ٩ـ١٠ مارس ٢٠٠٨م،
ضرورة مراجعة القانون ، حيث تم تشكيل لجنة  فنية من المختصين بالدول الأعضاء

 _ ٧ _



لدراسة ما أفرزته فترة تطبيق القانون والشروع في تعديله. وعلى ضوء ما توصلت
إليه اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة وتعديل القانون (النظام) ارتأت اللجنة الدائمة في
اجتماعها العـاشر، الذي عقد بتاريخ ٩ـ١٠ مـايو٢٠١٠م، بأن توصي للجنة
التعاون الصناعي  بالموافقة على  تعديل القانون (النظام)  الموحد لمكافحة الإغراق

والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وبناء على ذلك قررت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (٣١) الذي عقد
بدولة الكويت (٢يـونيو ٢٠١٠م) الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون (النظام)
والتوصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد تعديل القانون ( النظام)، حيث
أقرت لجنة التـعاون المالي والاقتصادي التعديل في اجتماعها الـ (٨٦) الذي عقد

بدولة الكويت (٦ نوفمبر ٢٠١٠م).
وبارك الس الأعلى في دورته الحـادية والثلاثين، التي عقـدها في أبوظبي
(٦ـ٧ ديسمبر٢٠١٠م)، اعتماد لجنة التـعاون المالي والاقتصادي تعديل القانون
(النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.
والأمانـة العامة لس التعاون، ممثلة بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات
الضارة في التجارة الدوليـة، إذ تتشرف بتقديم القانـون (النظام) الموحد المعدل
ولائحته التنفيذية ، لتتقدم بالشكر والتقدير لكافة اللجان التي ساهمت بجهود مخلصة
وعمل دؤب لإخـراج هذا القانون (النظام) الموحد وتعديلاته بالصورة التي تساهم
في دعم مسيرة العمل الخليجي المشتـرك وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تنوع

اقتصادات دول الس.
وباالله التوفيق ،،،

مكتب الأمانة الفنية

لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
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مـادة ١

الهـدف

يهدف هذا القانون (النظام) لتمكين دول الس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد
الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، التي يترتب عنها ضرر لأي صناعة خليجية.

مـادة ٢

النطـاق

تسري أحكام هذا القـانون (النظام) على الممـارسات الضارة في التجارة
الدولية الموجهة إلى دول الس من غير الدول الأعضاء.

مـادة ٣

التعاريف

يقصد بالكلمـات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض
سياق النص خلاف ذلك: 

الــس      : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في الس.

اللجنة الوزارية: لجنة التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة بدول الس. 

لجنة التعاون المالي والاقتصادي : اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول الس. 

اللجنة الدائمة : لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول الس.

مكتب الأمانة الفنية : مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة

الدولية لدول مجلس التعاون.
الهيئة القضائية : الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب الاتفاقية الاقتصادية  لدول الس.

القانون (النظام) : القانون (النظـام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية

والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام).

النظام الداخلي : هو نظام عمل اللجنة الدائمة وآليات إصدار قراراا.

النشرة الرسمية : النشرة التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية.

الممارسات الضارة في التجـارة الدولية: ممارسات الإغراق و الدعم و الزيادة في

الواردات. 
الإغــراق :  تصدير منتج ما إلى دول الس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية

للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية.
الدعـــم :  مـساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه أن

يدعم الدخل أو الأسعار وفقا للتعريف الوارد في المادة ١٦ من اتفاقية الجات
١٩٩٤، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئه عامة ا ويترتب عنهما

تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.
التدابيـر : تدابير مكافحة الإغراق و التدابير التعويضية والتدابير الوقائية.

تدابيـر مكافحة الإغراق : التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإغراق وفقا

للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
التدابـيـر التعويضية : التدابير التي يتم اتخـاذها لمواجهة الدعم المخصص  وفقا

للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
الـتدابيـر الوقائية : التدابير التي يتـم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات  وفقا

للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
التدابيــر النهائية : التدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية بعد الانتهاء من التحقيق

وعند الـتوصل إلى نتائج إيجابية ائية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا
القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .
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التدابيـر المـؤقتة : التدابير التي تتخذها اللجنـة الدائمة بصفة وقتية خلال فترة

التحقيق وعند التوصل إلى نتائج ايجابية مؤقتة وفقا للشروط المنصوص عليها
في هذا القانون (النظام) و لائحته التنفيذية.

الشكـوى : طلب مكتوب يتم التقدم به وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. 

الصناعة الخليجية : مجمـوع المنتجين في دول الس للمنتجات المشاة أو الذين

يشـكل مجموع إنتاجهم نسبة كـبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذه
المنتجات. ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في
دول الس للمنتج المشـابه أو المنافس بشكل مبـاشر ، أو الذين يشكل
مجموع إنـتاجهم من المنتجات المشاة أو المنتجـات المنافسة مباشرة نسبة

كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج .
الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة : المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج

محل التحقيق أو المنـتجون الذين يدخـل المنتج محل التحقيق في مدخلام
الصـناعية، أو الهيئات الحكوميـة أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي
مصالحهم أو حكومات البلد المصدر، أو أي أطراف محليه أو أجنبية أخرى

يتبين أا ذات مصلحة في المنتج محل التحقيق.
السوق الخليجية : إجمالي أسواق الدول الأعضاء في الس.

مـادة ٤

إجراءات الشكوى والتحقيق

يتم تقـديم الشكوى ضد الممـارسات الضارة في التجارة الـدولية وقبولها
ودراستها واتخاذ إجـراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق والمـراجعة أو إائهما

وفرض أية إجراءات بشأا وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
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مـادة ٥

التدابيـر 

يجوز اتخاذ التدابير  في الحالات التالية :
١ _ في حال ثبوت أن المنتجات محل الـتحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم
دعم خاص لها وألحقت ضرراً ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع
مثل هذا الضرر، أو كان من شـأا التسبب في إعاقة أو تأخير مادي لإقامة

صناعة خليجية ووجود علاقة سببية بينهما.
٢ _ في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الخليجية بكميات
مـتزايدة، سواء بشكل مطلـق أو نسبي وفي ظل أوضاع من شأا أن تلحق
ضرراً جسيماً بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشاة أو منافسة بشكل

مباشر أو دد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما.
مـادة ٦

أشكال التدابيـر 

يمكن أن  تأخذ التدابير أحد الأشكال التالية :
١ _ تدابـير مكافحة الإغراق والتدابير التعويـضية النهائية في شكل فرض رسوم
جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو

مقدار الدعم المحدد ائياً .
٢ _ تدابير مكافحـة الإغراق والتدابير التعويضيـة المؤقتة في شكل فرض رسوم
جمـركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية  أو أخذ ضمانات مؤقتة على
شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم

المحدد مبدئياً.
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٣ _ تدابير وقائية ائية ضد الزيادة في الواردات في شكل  قيود كمية أو زيادة في
الرسوم الجمـركية  (ضرائب جمركية) أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
٤ _ تأخذ التدابير الوقـائية المؤقتة شكل زيادة في الـرسوم الجمركية (ضرائب

جمركية). 
مـادة ٧

تطبيق أحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية 

يتولى تطبيق أحكام هذا القانون (الـنظام) ولائحته التنفيذية كل من اللجنة
الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية، كل في مجال اختصاصاته.

مـادة ٨

اختصاصات اللجنة الوزارية

تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالية :
١ _ اعتماد فرض التـدابير النهائية المتعلقة بمـكافحة الإغراق والدعم المخصص
والزيادة في الواردات أو تمديـد أو وقف هذه التدابير أو إائها أو الزيادة أو

خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية.
٢ ـ تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في تفسير أو تنفيذ هذا القانون

(النظام) .
٣ ـ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 

٤ ـ النظر في التظلمات المتعلقة بـالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذا
لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية .

٥ _ إقرار اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة
الدولية لدول مجلس التعاون.
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٦ _ الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
٧ _ أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً لهذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

مـادة ٩  

اللجنـة الدائمـة

١ _ تشكيل اللجنة الدائمة:

تـشكل اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو
من في حكمهم ، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في الس.

٢ _ اختصاصات اللجنة الدائمة: 

تختص اللجنة الدائمة بما يلي:
( أ ) اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام)

بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية .
(ب) اقتراح فرض الـتدابير النهائية لمكافحة الإغراق والـتدابير التعويضية النهائية
لمكـافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها إلى

اللجنة الوزارية. 
(ج) تشكيل اللجان  وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكتب الأمانة الفنية.
( د ) اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة

لها.
(هـ) اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزاريـة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من

منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. 
( و ) اقتراح تعديل القانون (النظام) الموحد ولائحته التنفيذية.

( ز ) اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية .
(ح) إقرار وتعديل نظامها الداخلي .
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(ط) الموافقة على مشروع مـوازنة مكتب الأمانة الفنيـة تمهيدا لاعتمادها وفقاً
للإجراءات المتبعة .

(ي) إقرار اللوائح المالية و الإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية. 
(ك) ترشيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية.

(ل) أية اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة الوزارية.
مـادة ١٠ 

مكتب الأمانـة الفنيـة

١ _ ينشأ بموجـب هذا القانون (النظام) مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات
الضارة في التجارة الدولية تحت مظلـة الأمانة العامة لس التعاون، ويتمتع
المكتب باستقلال مالي وإداري من خلال ميزانية ملحقة بميزانية الأمانة العامة

لس التعاون ويتولى رئاسته مدير عام .
٢ _ اختصاصات مكتب الأمانة الفنية:

( أ ) تنظيم أعمـال اللجنة الدائمة والتحضير لاجـتماعاا وإعداد جداول
أعمالهـا ومشاريع قراراا  وأداء كافة ما تكلف به من قبلها ، ولها في
سبيل القيام في مهـامها طلب المعلـومات والدراسـات والبيانات

والإحصاءات والتقارير وغير ذلك مما يلزم لعمل اللجنة .
(ب) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.  

(ج) تقديم المشورة والـدعم الفني للمنتجين والمصـدرين الخليجيين الذين
يواجهون دعـاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى

ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
( د ) المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة .

(هـ) تقديم تقارير دورية شـاملة للجنة الدائمـة كل ثلاثة أشهر تتضمن
معلومات وإحصاءات عن أعمالها وكافة القضايا والتحقيقات المسجلة

 _ ١٧ _



والمنظورة والمواعيد والمدد والمهل المتعلقة ا . 
( و ) تلقي شكاوي الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل ا

من متطلبات .
( ز ) إجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل ا

من مراجعات وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية . 
(ح) إعداد مشروع الموازنة السنوية لمكتب الأمانة الفنية، وتنفيذها بعد اعتمادها.

(ط) العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق
والدعم و الزيادة في الواردات .

(ي) أية مهام وأنشطة توكل إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة .
مـادة ١١

التظلـم والطعـن

١ _ قبل اللجوء للطعن ، يجب على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي
مصلحة أو علاقة، وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة
تنفيـذاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائـحته التنفيذية ، التظلم إلى اللجنة
الوزارية خلال فترة  ثلاثين (٣٠) يومـاً من تاريخ النشر في النشرة الرسمية،
ويتم الـبت في تظلمه خلال ستين (٦٠) يومـاً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر

تظلمه مرفوضاً أمام اللجنة.
٢ _ يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول الس

خلال  ثلاثين  (٣٠) يوماً من تاريخ إخطاره بأي من طرق الإعلان .
مـادة ١٢

سريـة المعلومـات

يجب علـى كل شخص أو جهة مختصة بـالتحقيق واتخاذ التدابير الحـمائية طبقاً
لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات

 _ ١٨ _



السرية بطبيعتها أو التي يقدمها ذوو الشأن على أا سرية، ويحظر على هؤلاء الأشخاص
وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن

الطرف الذي أدلى ا أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول الس.
مـادة ١٣

الجـزاءات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر ، يعاقب كل
من يخـالف الحظر المنصوص عليه في المادة (١٢) بغـرامة مالية لا تتجاوز (٥٠٠,٠٠٠

ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء.  
مـادة ١٤

تفسيـر وتعديل القانون (النظام)

للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير وتعديل هذا القانون (النظام) بالتنسيق
مع اللجنة الوزارية.

مـادة ١٥

النفـاذ

يسري هذا القانون (النـظام) اعتباراً من الأول من يناير من عام ٢٠٠٤م ،
وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.
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تعاريـف

المـادة ١ 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يـكون لكل من الكلمات والعبارات الواردة
فيها ذات المـعنى المنصوص عليه في المادة الـثالثة من القانـون (النظام)، ويكون
للكلمات والعبارات التاليـة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق  النص

غير ذلك:
الضرر الجسيم : الضرر الذي يسبب إضعافا كليا مؤثرا في وضع الصناعة الخليجية

المعنية.
التهـديد بالضرر الجـسيم : الضرر الجسيم وشيك الـوقوع الذي يترتب عليه

إضعافا مؤثرا للصناعة الخليجية المعنية.
القيمة العـادية : المبلغ المدفوع أو السعر الـواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى

التجارة العادية حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير.
سعر التصدير : المبلغ المدفوع أو الـسعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق عند

بيعه من الدولة المصدرة إلى السوق الخليجية.
هامش الإغــراق : هو ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة

التحقيق.
مقـدار الدعـم : هو المبلغ الذي يمثِّل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم خلال

فترة التحقيق.
المنتجات المشاـة : المنتجات الخليجية التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في

كل النواحي، أو في حالـة غياب هذا المنتج يؤخذ بأي منتجات أخرى
تكون مواصفاا وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق.
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الدولـة المصدرة : الدولة المصدرة و / أو المنتجة للمنتج محل التحقيق. 

الحكومـة : حكومة أو سلطة إقليمية أو محلية في دولة أجنبية، أو هيئة أو منظمة

تمارس سلطة بالنيابة عن اتحاد دول أجنبية، أو شخص أو هيئة أو مؤسسة
تنوب عن تلك الجهات.

الدعم المخصص : الدعم الذي يترتب عليه فرض التدابير التعويضية وفقا للشروط

المنصوص عليها في القانون (النظام) واللائحة  التنفيذية.
الواردات المدعومة: واردات المنتجات محل التحقيق التي تلقت الدعم المخصص.

الأطراف ذوو العلاقـة أو المصلحة : المـصدرون أو المنتجـون الأجانب أو

المستوردون للمنتج محل التحقيق أو اتحادات أو مجالس التجارة التي تمثل
غالبـية منتجي أو مـصدري أو مستـوردي المنتج محل التحقيق، أو
حكومات دول التصـدير، أو المنتجون الخليجيـون للمنتج المشابه أو
الهيئات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم، أو
أي أطراف محلية أو أجنـبية أخرى يتبين أـا ذات مصلحة في نتائج

التحقيق.
المشتري المستقل / المشترون المستقلون : هو المشتري / المشترون الذي لا يوجد

ارتباط أو مشاركة تجارية أو إنتاجية بينه وبين المستورد في بلد الاستيراد
أو بينه وبين المصدر أو المنتج في بلد التـصدير أو لا تربطهما علاقة في
عمل آخر ، أو لا يقع أي منهما تحت سيطرة طرف ثالث بشكل مباشر

أو غير مباشر أو لا يكونون أفرادا في أسرة واحدة.
السوق الخليجية : إجمالي أسواق الدول الأعضاء في الس.

المنتج محل التحقيق : المنتج المستورد كما يصفه إعلان بدء التحقيق.
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الفصـل الأول

الشكـوى

المـادة ٢

١ _ تقدم الـشكوى من حالات الإغراق أو الـدعم أو الزيادة في الواردات إلى
مكتب الأمانة الفنية كتابة على النموذج المعد لهذه الغاية . وعلى الشاكي أن
يرفق بالشكوى ملخصا غير سري لها تكفي تفاصيله لفهم جوهر المعلومات

السرية المقدمة.
٢ _ يشترط أن تكون الشكوى صادرة عن الصناعة الخليجية أو من ينوب عنها أو من

غرف التجارة والصناعة المعنية في أي من الدول الأعضاء أو اتحادات المنتجين.
٣ _ يجب أن تتضمن الشكوى الأدلة والقرائن على وجود إغراق أو دعم مخصص أو
زيادة في الواردات ، والضرر الناجم عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين كل
منها وبين الأضـرار التي لحقت بالجهة الشاكيـة، وكلما كان ذلك ممكنا من

البيانات الداعمة للشكوى.
٤ _ يجوز للجنة الدائمة في حالات استثنائية الأمر ببدء تحقيق  من غير المشار إليهم
في الفقرة (٢)، سـواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الوزارات
المشرفـة على أي من قطاعات الإنتاج في الدول الأعضاء ، وذلك عند توافر
الأدلة الكافية التي تبرر البـدء بالتحقيق كما وردت في الفقرة (٣) من هذه

المادة.
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المـادة ٣

يتـولى مكتب الأمانة الفنيـة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل
اعتباراً من تاريخ يوم العمل التالي لتلقي الشكوى، دراسة مدى دقة وكفاية الأدلة
المقدمـة بالشكوى، وإعداد تقرير مبدئي حـولها ترفعه إلى اللجنة الدائمة يتضمن

توصياا برفض الشكوى أو ببدء التحقيق.
المـادة ٤

تصدر اللجنة الدائمة قرارها بشأن الشكوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر
(١٥) يوم عمل من تاريخ استلام التقرير المبدئي بما يفيد إحدى القرارات التالية:

( أ ) قبول الشكوى من حيث المبدأ وإحالتهـا لمكتب الأمانة الفنية لتسجيلها في
الـسجلات المعدة لهذا الغرض و بدء تحقيق لها ، متى ما ثبت لديه مبدئيا أن
البيانـات والمعلومات والأدلة والقرائن المقدمـة في الشكوى كافية لإجراء

التحقيق وفقا لأحكام القانون (النظام) الموحد وهذه اللائحة.
(ب) رفض الشكوى لعدم دقة وصحة البيانات أو عدم كفايتها لبدء التحقيق .

المـادة ٥

يخطر مكتب الأمانة الفنية الشاكي بقرار اللجنة الدائمة خلال سبعة (٧) أيام
عمل من تاريخ صدوره.

المـادة ٦

١ _ يتعين ، لاتخاذ اللجنة الدائمة قرارا ببدء إجراء التحقيق في حالتي الإغراق والدعم،
أن تكون الشكوى مؤيدة من منـتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم عن خمسين
بـالمائة (٥٠ %) من مجـموع إنتاج المنـتجين الذين عبروا عن مـساندم أو
معارضتهم للشكوى ، و أن لا يمثل المنتجون الذين يؤيدون الطلب أقل من خمسة

وعشرين بالمائة (٢٥ %) من إجمالي إنتاج الصناعة الخليجية من المنتج المشابه .
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٢ _ يجوز أن لا يؤخـذ في الاعتبار عند تقدير توافر نسبة تمثيل الصناعة الخليجية،
المنتجون المرتبطون بالمصدرين أو المستوردين أو كانوا هم أنفسهم مستوردين

للمنتج موضوع الشكوى.
٣ _ في تطبيق أحكـام الفقرة (٢) لا يعتبر المنـتجون مرتبطـين بالمصدرين أو
المستوردين إلا إذا كان أحدهما يقع تحت سيطرة الآخر بشكل مباشر أو غير
مباشر، أو  إذا كـان كلاهما يقعان بشكل مباشر أو غير مباشر تحت سيطرة
طرف ثالـث، أو إذا كان كلاهما يسيطران بشكل مباشر أو غير مباشر على
طرف ثالث، شريطة توافر أسباب للاعتقاد أو للشك في أن آثار هذه العلاقة
تجعل المنتج المعني يتصرف بطريقة تختلف عن تصرف المنتجين غير المرتبطين.
و في تطـبيق أحكام هذه الفقرة يعتبر أحدهمـا مسيطرا على الآخر إذا كان

الأول في مركز قانوني أو وظيفي يسمح له بممارسة سلطة على الآخر.
٤ _ يجوز أن تفسر الصناعة الخليجية، في حالات استثنائية، على أا تعني  المنتجين
المحليين في أسواق أو مناطق مختلفة داخل الدول الأعضاء  إذا تبين  أن المنتجين
في هذه المـنطقة أو السوق يبيعون أغلـب إنتاجهم من المنتج المشابه أو كله
تقريـبا في هذه المنطقة أو السـوق ، وإذا تبين أن الطلب في هذه المنطقة أو
السوق لا يـغطيه بدرجة كبيرة منتجو المنتج المشابه الموجودون في أسواق أو

مناطق أخرى في الدول الأعضاء.
وفي هذه الظروف قـد يوجد الضرر حتى و لو لم تكن بقية الصناعات المحلية
للمنتج المشابه في بقيـة الأسواق أو الدول الأعضاء قد تـضررت، بشرط تركز
الواردات المغرقة أو المـدعومة للمنتج موضوع الشكوى في هذه المنطقة أو السوق
المعزول ، وأن تسبب هـذه الواردات ضررا لمنتجي كل الإنتاج في هذه المنطقة أو

السوق  أو كله تقريباً.
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وفي حالة تحقيق الوقاية يكون إلحاق الضرر الجسيم او التهديد به مستنداً على
الظروف القائمة في الدولة أو الدول التي توجد فيها الصناعة المتضررة .

المـادة ٧

١ _ يتولى مكتب الأمانة الفنية، وقبل بدء التحقيق في شكاوى الإغراق والدعم،
إخطار  الدولة أو الدول المعنية بتلقي الشكوى.

٢ _ على مكتب الأمانة الفنـية ، بمجرد قبول الشكـوى ضد الدعم وقبل بدء
التحقيق، أن يتخذ الإجراءات اللاّزمة لدعوة الدول المُصدرة للسلع المدعومة
محل الشكوى لإجراء مـشاورات دف توضيح وقـائع الشكوى والأدلة

المقدمة فيها والتوصل إلى حلول يتفق عليها الطرفان.
٣ _ لا يحول إجراء المشاورات دون بدء التحقيق أو التوصل إلى قرارات أولية أو

ائية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو ائية، وفقا لأحكام هذه اللائحة .
المـادة ٨

يحتفظ مكتب الأمانة الفنية بـسجلات خاصة بالشكاوى الواردة إليه يدون
فيها كافـة ما يتم بشأا من مهام وإجراءات، كما يحتفظ بسجل خاص بالبيانات
والمعلومات والإحصـاءات ذات الطابع السري، على أن لا يسمح بالإطلاع على
تلك السجلات وبيانـاا إلا وفقا لأحكام المحافظة على سرية المعلومات والبيانات

المنصوص عليها في القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
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الفصل الثانـي

إجراءات التحقيـق

المـادة ٩

يـتم إعلان القرار ببدء التحقيق بالنشرة الرسمية خلال عشرة (١٠) أيام عمل
من تاريخ صدور القرار الايجابي من اللجنة الدائمة ويعتبر تاريخ هذا الإعلان تاريخا

لبدء إجراءات التحقيق ويجب أن يتضمن إعلان بدء التحقيق البيانات الآتية :
١ _ وصف للمنتج محل التحقيق بمـا في ذلك خصائصه الفنـية واستخداماته ،

وتحديد رقم النظام المنسق الخاص به .
٢ _ وصف للمنتج المحلي المشابه أو المنتجات المنافسة بشكل مباشر ، بما في ذلك

خصائصها الفنية واستخداماا .
٣ _ اسم وعنوان الشاكي وكل المنتجين الآخرين المعروفين للمنتج المحلي المشابه أو

المنتجات المنافسة بشكل مباشر.
٤ _ بلد أو بلدان منشأ أو تصدير المنتج محل التحقيق .

٥ _ ملخص عام عن العوامل التي بنيت عليها إدعاءات الضرر المادي أو الجسيم أو
التهديد به والممارسات محل التحقيق.

٦ _ تاريخ بدء التحقيق.
٧ _ الجدول الزمني لإجراء التحقيق على أن يتضمن :

( أ ) المهلة التي يتعين خلالهـا على الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة إبلاغ
مكتب الأمانة الفنية كتابياً  برغبتهم في المشاركة في التحقيق .

(ب) المـواعيد المحددة للأطراف ذوي العلاقـة أو المصلحة لتقديم أي حجج
مكتوبة أو معلومات.

(ج) المهلـة الزمنية لإفصاح الأطـراف ذوي العلاقة أو المصلحة عن آرائهم
كتابة عند الاقتضاء.
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( د ) المهلة التي يتعين خلالها طلب عقد جلسات استماع عند الضرورة.
٨ _ عنوان مكتب الأمانة الفنيـة واسم وعنوان وهاتف مدير عام مكتب الأمانة
الفنية، أو الطـرف الذي يجب أن توجه إليه ردود الأطراف ذوي العلاقة أو

المصلحة.
المـادة ١٠

١ _ مع الأخذ في الإعتبار حمـاية المعلومات السرية، على مكتب الأمانة الفنية في
تحقيقات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم أن يخطر بالطرق الرسمية وبأسرع
وقت ممكن كافة الأطراف ذوي العلاقة المعروفين لديها وممثلي الدول المصدرة
بصورة من النـص غير السري للشكـوى والإعلان الخاص ببدء إجراءات

التحقيق.
أما في تحقيقات الوقاية فيتم إخطار الأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة من

خلال نشر إعلان بدء إجراءات التحقيق بالنشرة الرسمية.
٢ _ إذا كان عدد المصـدرين المعنيين بالتحقيق كـبيراً جداً، يمكن فقط إرسال

النسخة غير السرية للشكوى إلى سلطات الدول المصدرة.
المـادة ١١

يقوم مكتب الأمانة الفنية في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، بأسرع وقت
ممكن، بإرسال الاستـبيانات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات الضرورية
إلى الأطـراف ذوي المصلحة والـعلاقة المعروفين، بمـا في ذلك المنتجين المحليين،

المستوردين، المصدرين، المنتجين الأجانب و جمعيات المستهلكين المعروفين.
أما في تحقيقات الوقايـة فيتم إرسال أسئلة الاستبيان للأطراف التي تعلن عن
نفسها وتطلب الحصول على الاستبيان ، أو من خلال البعثات الدبلوماسية الممثلة

للدولة أو دول التصدير.
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المـادة ١٢

١ _ عـلى الأطراف ذوي العلاقـة أو المصلحة الالتـزام بالتعلـيق والرد على
الاستبيـانات بشكل كامل وواضح في مدة لا تتجاوز أربعين (٤٠) يوماً من

تاريخ إرسالها لهم أو للممثل الدبلوماسي المعتمد لبلد التصدير.
٢ _ يجوز بناء على طلب مبرر من الأطراف المشـار إليهم تمديد هذه المهلة لمدة

أخرى إضافية بعشرة (١٠) أيام من تاريخ انتهاء المدة الأصلية. 
٣ _ يعتبر الاستبيان قـد تم تسلمه من قبل المصدر أو المنتج الأجنبي بعد مضي سبعة
(٧) أيام على تاريخ إرساله أو إحالته إلى الممثل الدبلوماسي المعتمد للبلد المعني.
٤ _ يجوز لمكتب الأمانة الفنية إغفال الإجابات على الاستبيانات التي لم يتم تقديمها
خلال المدة المحددة للرد وبالشكل المطلوب، وذلك إذا اعتبر أن شروط تجاهل

المعلومات قد تحققت وفقاً للمادة (٢٦) من هذه اللائحة.
المـادة ١٣

إذا كان عدد المـصدرين أو المنتجين أو المستـوردين أو أنواع المنتجات أو
العمليات الـتجارية محل التحقيق كبيرا بشكـل يعيق التحقيق، يجوز أن يتم قصر
التحقيق على عينـة ممثلة للأطراف ذوي العلاقة أو المنتجات أو العمليات التجارية
باستخـدام عينات صحيحة إحصائيا، على أساس المعلومات المتاحة وقت الانتقاء،
أو على أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات أو الإنتاج أو المبيعات من البلد المعني

التي يكون من المعقول التحقق منها خلال الفترة المحددة للتحقيق.
المـادة ١٤

١ _ تتم إتاحة الفرصـة العادلة لجميع الأطراف الذين طلبوا المشاركة في التحقيق
بصفة طرف ذي علاقة أو مصلحة خلال المدة المحددة في إعلان بدء التحقيق،
للدفـاع عن مصالحهم، ويتم في سبيل ذلك عقـد جلسات استماع لعرض

آرائهم وتقديم حججهم على نحو لا يخل بالمحافظة على السرية .
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٢ _ لا يلزم أي طرف بحضور الجلـسات، ولا يترتب أي ضرر على مصالحه في
القضية في حال عدم حضوره .

٣ _ يتاح لكل الأطراف الذين طلبوا المشاركة في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة
أو مصلحـة خلال المدة المحددة في إعلان بدء الـتحقيق، وحيثما كان ذلك
ممكنا، وبناء على طلب كتابي، فـرص كافية للاطلاع على المعلومات ذات
الصلة بالتحقيق والتي تستخدم في الوصول إلى نتائج التحقيق مع الحفاظ على

قواعد سرية المعلومات الواردة في القانون (النظام) و اللائحة التنفيذية. 
المـادة ١٥

١ _ يحتفظ مكتب الأمانة الفنية بسجلات خاصة بجلسات الاستماع  يتولى حفظها
في الملف العام، باستثناء المعلومات السرية. 

٢ _ لكافة الأطـراف ذوي المصلحة أو العلاقة خلال هذه الجـلسات إذا قدمت تبريراً
لذلك، عرض معلومات شفهية أخرى ذات صلة بالتحقيق، ولا يعتد ا في التحقيق
إلا إذا قـدمت كتابة خلال مـدة لا تتجاوز عشرة (١٠) أيـام من تاريخ جلسة

الاستماع.
المـادة ١٦

على الأطـراف ذوي المصلحة أو العلاقـة، التي تعتزم حضـور جلسات
الاسـتماع، إخطار مكتب الأمانة الفنـية قبل سبعة (٧) أيام عمل على الأقل من
موعد جلسة الاسـتماع المقررة، بأسماء ممثليها الذين سيحضرون الجلسة وبالحجج

والمعلومات التي سيتم تقديمها خلال جلسة الاستماع.
المـادة ١٧

يترأس مدير عام مكتب الأمانة الفنية أو من ينوب عنه جلسات الاستماع ،
ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السـرية فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات
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والإحصاءات ذات الطـابع السري. وتنظم الجلسـات على نحو يكفل للأطراف
المشاركة فرصا كافية لعرض وجهات نظرها.

المـادة ١٨

١ _ لمكتب الأمانة الفنية، وبشرط موافقة الشركات المعنية وعدم اعتراض الدولة
المعنية بعد إخطار ممثـليها، القيام بزيارات ميـدانية خارج الدول الأعضاء
للتحقق من المعلومات المقدمـة وللحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص

البيانات والمعلومات التي يقتضيها التحقيق .
٢ _ لمكتب الأمانة الفنية القيام بزيارات ميدانية داخل الدول الأعضاء للتحقق من
المعلومات المقدمة وللـحصول على مزيد من التفـاصيل بخصوص البيانات

والمعلومات التي يقتضيها التحقيق.
٣ _ تسري الإجراءات والأحكـام الموضحة في الملحق الأول من الاتفاقية المطبقة
للمـادة السادسة من الاتفاقيـة العامة للتعريـفات والتجارة لسنة ١٩٩٤م
والملحق السادس من اتفاقـية الدعم والرسوم التعويضية على الزيارات المشار

لها في هذه المادة.
المـادة ١٩

١ _ تعامل المعلومات السرية بطبيعتها أو أي معلومات تقدمها الأطراف ذوو العلاقة
أو المصلحة علـى أساس السرية باعتبارها معلومات سرية إذا قدم سبب يبرر
ذلك، ولا يجوز الكشف عن هذه المعلـومات دون إذن كتابي وصريح من

الطرف الذي  قدمها.
٢ _ للأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة طلب السرية فيما يتعلق بأي بيان ذي طابع
سري، على أن يقدموا مبررات لطلب السرية وملخصات غير سرية تحتوي على

تفاصيل كافية لفهم جوهر محتويات البيانات والمعلومات المقدمة سراً.
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٣ _ يجوز لأي من الأطـراف ذوي العلاقة أو المصلحة، في ظروف استثنائية ، أن
يبين أن هذه المعلومات لا تقبل التلخيص شريطة أن يقدم بيانا بالأسباب التي

تجعل مثل هذا التلخيص غير ممكن .
٤ _ إذا وجد أن طلب السرية غير مبرر ، ولم يكن مقدم البيانات والمعلومات على
استعداد أن يصرح أو يكشف عنها بالكامل أو يصرح بالكشف عنها بشكل
عام أو ملخص ، يمكن إغفـال هذه البيانات والمعلومات ما لم تثبت صحتها

بصفة مقنعة عن طريق مصادر موثوقة.
المـادة ٢٠

١ _ على مكتب الأمانة الفنية، خلال فترة لا تزيد عن مائة و ثمانين (١٨٠) يوماً
من تاريخ إعلان بدء التحقيق، أن يعـد تقريرا أوليا بالنتائج التي توصل إليها
وتقريرا ائيا خلال مـدة مائة وثمانين (١٨٠) يوماً من تاريخ التقرير الأولي
يشمل المعلومـات والإيضاحات والإشعارات والإعلانات والإخطارات التي
تصدر منها، ومدى توافر المعايير والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في

هذه اللائحة.
٢ _ تتاح هذه النـتائج في تقارير تحتوي على تفـاصيل كافية عن النتائج التي تم
التوصل إليها في كل الموضوعـات المتعلقة بالقانون والواقع وشرح الأسباب
التي على أساسهـا تم التوصل لهذه النتائج، وذلك مع مـراعاة قواعد حماية

المعلومات السرية. 
٣ _ يمكن لـكافة الأطراف ذوي العلاقة من التعليـق وتقديم دفوع على التقارير
الأولية أو أية نتائج معلنة خلال التحقيق وقبل التوصل للنتائج النهائية خلال

مدة لا تتجاوز  خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ نشرها أو إتاحتها .
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المـادة ٢١

تتخـذ اللجنة الدائمة في ضوء تقريـر مكتب الأمانة الفنية ، وخلال مدة لا
تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل، من إرسال التقرير إحدى القرارات التالية: 

١ _ إاء إجراءات التحقيق دون فـرض تدابير حالما يثبت عدم وجود دليل على
ممـارسة الإغراق أو الـدعم أو وجود زيادة في الـواردات، أو عدم وجود

الضرر، أو عدم الارتباط بين الممارسة والضرر المترتب عنها.
٢ _ اتخاذ أي تدابير مؤقتة أو غير ذلك من القرارات ذات الصلة حالما يثبت وجود
دليل على ممارسـة الإغراق أو الدعم أو وجود زيادة في الواردات ، ووجود

الضرر وتوافر العلاقة السببية بينهما.
المـادة ٢٢

يقوم مكتب الأمانة الفـنية، في حال اتخاذ اللجنة الدائمة قرارا بإاء التحقيق
سلبيـا، بإخطار الشاكـي والإعلان عن القرار بالنشرة الـرسمية على أن يتضمن

الإعلان المعلومات الآتية :
١ _ هوية الجهات المطـالبة بالتحقيق والمنتجـات المحلية التي طلب التحقيق من

أجلها.
٢ _ تحديد المنتجات محل التحقيق .

٣ _ أسباب إاء التحقيق.
المـادة ٢٣

في جميع الأحوال يجب أن ينتهي التحقيـق ويتخذ قرار بشأنه خلال فترة لا
تتجاوز اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ بدئه ، وللجنة الدائمة في حالات استثنائية

مد هذه الفترة لمدة أخرى لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر .
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المـادة ٢٤

في حال اتخاذ قرار إيجابي بفرض تدابير ، مؤقتة أو ائية، يتم إخطار الشاكي
والإعلان عن القرار بالنشرة الرسمية، مع مراعاة المحافظة على سرية المعلومات، على

أن يتضمن الإعلان المعلومات الآتية :
( أ ) هوية الجهات والأطراف التي ستفرض عليها التدابير  .

(ب) تحديد المنتجات موضوع التدابير .
(ج) ملخص للأسباب التي أدت لفرض التدابير.

( د ) شكل وقيمة ومدة التدابير.
المـادة ٢٥

١ _ يتم إرسال الإخطارات والمراسلات والاستعلامات وغيرها من الخطابات إلى
الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحـة المعروفين بموجب بـريد مسجل بعلم

الوصول إلى صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونا. 
٢ _ يكون الإخطار بالنسبة إلى الأطراف ذوي العلاقة او المصلحة المعروفين بالدول الأجنبية

عن طريق بعثام الدبلوماسية أو قنصليام المعتمدة في أي من الدول الأعضاء.
المـادة ٢٦

١ _ في الأحوال التي يرفض فيها أي طرف ذي علاقة أو مصلحة توفير المعلومات
اللازمة أو لم يقدمهـا في المدد المحددة أو الأشكال المـطلوبة، أو أعاق سير
التحقيق بأي شكل من الأشكال، يجوز إصدار تحديدات أولية وائية، إيجابية

أو سلبية وفقا للبيانات المتاحة.
٢ _ إذا قدم أي طرف ذي علاقة أو مصلحة بيانات أو معلومات مغلوطة أو غير

صحيحة فيتم تجاهل هذه البيانات ويمكن استخدام البيانات المتاحة.
٣ _ يؤخذ في الإعتبار عند تطبيق هذه المادة أحكام الملحق الثاني من الاتفاقية المطبقة

للمادة السادسة للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لسنة ١٩٩٤م.
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الفصـل الأول

حسابـات الإغـراق

المـادة ٢٧

١ _ يتم تحديد القيمة العادية على أساس الثمن المقابل أو الذي يتعين دفعه للمنتج
المشابه في مجرى التجارة العـادي من قبل مشترين مستقلين في السوق المحلية

لدولة التصدير.
٢ _ استثناءً مـن الفقرة الأولى من هذه المادة، في حال أن المنتج محل التحقيق لم يتم
استيراده إلى الدول الأعضاء مباشرة مـن بلد المنشأ و إنما صدر من خلال بلد
وسيط، يتم تحديد القيمة العادية على أساس الثمن المدفوع أو الذي يتعين دفعه
للسلعة في مجرى التجـارة العادي في السوق المحلية لـدولة المنشأ،  إذا كانت
المنتجات قد نقلت نقلاً عابراً فحـسب عبر البلد المصدر أو لم تكن مثل هذه

المنتجات تنتج في بلد التصدير ، أو لم يكن لها سعر مقابل في بلد التصدير.
٣ _ في حال وجود ارتباط أو اتفاقيات شراكة أو تعويض أو غيرها من الاتفاقيات
ذات الصلة بين الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة، يجوز تجاهل هذه الأسعار
المعـمول ا بين هذه الأطراف لعدم اعتبارها داخلة في مجرى التجارة العادي

ويجوز عدم استخدامها  لتحديد القيمة العادية.
٤ _ يتم الاعتماد على المبيعـات المحلية من المنتج المشابه لتحديد القيمة العادية في
حال مـا إذا كان حجم  المبيعات المحلية من المنتج المشابه الموجهة للاستهلاك
في السوق المحلية لبـلد التصدير خمسة بـالمائة (٥ %) أو أكثر من مبيعات
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تصدير هذا المنـتج  إلى الدول الأعضاء. غير أنه يمكن اعتماد حجم مبيعات
أقل من خمسة بـالمائة (٥ %) إذا تم الاقتناع، بناء علـى عناصر إثبات يتم
تقديمها أو التوصل إليها، بأن المبيعات التي تمثل هذا الحجم الأقل هي مع ذلك

ذات أهمية كافية للقيام بمقارنة مقبولة.
٥ _ في الأحوال التي لا تكون فيها مبيعات من المنتجات المشاة في مجرى التجارة
العادي في السوق المحلية لبلد التصدير أو حيثما لا تسمح هذه المبيعات بمقارنة
صحيحة بسبب وضع الـسوق الخاص أو انخفاض حجم المبيعات في السوق
المحلي لبلـد التصدير، يتم تقدير القيمـة العادية وفقا لتكلفة الإنتاج في دولة
المنـشأ مضافاً إليهـا مبلغ مناسب من تكالـيف البيع والمصروفات الإدارية
والعمومية وهامش ربح مناسب أو وفقاً لسعر تصدير المنتج المشابه في مجرى

التجارة العادي إلى بلد ثالث مناسب على أن يكون هذا السعر مناسبا. 
٦ _ لا يجوز اعتبار المبيعات من المنتج المشابه في بلد التصدير أو مبيعات التصدير نحو
بلـد ثالث بأسعار تقل عن تكاليف وحدة الإنتاج (الثابتة والمتغيرة) مضافا إليها
تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامـة غير داخلة في مجرى التجارة العادي

بسبب السعر، وبالتالي يجوز إغفالها في تحديد القيمة العادية إلاّ إذا تبين ما يلي:
( أ ) أنّ هذه المبيعات تجري في فترة زمنـية طويلة، و يقصد ا عام أو ستة

أشهر على الأقل. 
(ب) تباع بكميـات كبيرة، أي أنّ المتوسط المرجح لسعر البيع في العمليات
التجـارية موضع البحث لتحديد القيمة العادية أقل من المتوسط المرجح
لتكلفة الوحـدة ، أو أن حجم المبيعات بأقل من تكلفة الوحدة لا يقل
عن عشرين بـالمائة (٢٠ %) من حجم مبيعـات العمليات التجارية

المعتمدة لتحديد القيمة العادية.
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(ج) تباع بأسعار لا تؤدي إلى استعادة التكاليف في فترة زمنية مناسبة، وتعتبر
الأسعار تؤدي إلى استعادة التكاليف في فـترة زمنية مناسبة إذا كانت
الأسعار التي تقل عن تكلفة الوحدة عند البيع تزيد عن  المتوسط المرجح

لتكلفة الوحدة لفترة التحقيق.
٧ _ في الأحـوال التي يكون فيها البلد المصدر للمنتج محل التحقيق بلدا ذا اقتصاد
مغاير لاقتـصاد السوق، يجوز احتساب القيمة العادية وفقا للسعر المدفوع أو
الواجب دفعه أو القيمة العاديـة المحتسبة، في مجرى التجارة العادي، عند بيع
المنتج المشابه ببلد ثالث ذي اقتصاد السوق، أو المبلغ المدفوع أو الواجب دفعه
في مجرى التجارة العادي عند تصدير المنتج المشابه من البلد الثالث ذي اقتصاد
السـوق إلى دول أخرى في العالم بما فيها الدول الأعضاء، أو أي أساس آخر
مناسب، بما في ذلك السعر المدفوع أو الواجب دفعه للمنتج المشابه في الدول

الأعضاء بإضافة هامش معقول من الربح عند الضرورة.
المـادة ٢٨

١ _ يتم تحديد سعر التصدير على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمناً للمنتج
محل التحقيق عند بيعه للتصدير من دولة التصدير نحو السوق الخليجية.

٢ _ في الأحوال التي لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج محل التحقيق إلى أي من الدول
الأعضاء ، أو في حالة عدم الوثوق في سعـر التصدير لوجود ارتباط أو اتفاق
تعويضي بين المُصدر والمستورد أو طـرف ثالث ، يجوز حساب سعر التصدير
على أساس سعر بيع المُنتج محل التحقيق لأول مشتر مستقل أو إذا لم تتم إعادة
بيع هذه المنتجات إلى مشتر مستقل أو إذا لم تتم إعادة بيعها على الحالة التي تم

توريدها عليها، يتم تحديد سعر التصدير على أي أساس آخر مناسب.
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المـادة ٢٩

١ _ يتم عمل  مقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيمة العادية.
٢ _ تجري هذه المقـارنة على نفس المستوى التـجاري، وتكون عادة عند باب
المصنع وتتم بالنسبـة لمبيعات تمت قرب نفس الفترة الزمنية قدر الإمكان مع
مراعاة عمـل التسويات اللازمة للاختلافات التي تـؤثر على قابلية الأسعار
للمقارنة، ومـنها الاختلافات في شروط وطريقـة البيع والمواصفات المادية
ورسـوم التوريد والضرائب والكميـات والمستوى التجاري وأي اختلافات
أخرى تـطلبها الأطراف ذوو المصـلحة أو العلاقة، وتثبت أـا تؤثر على

الأسعار وعلى قابلية الأسعار للمقارنة.
٣ _ في حال تحديد سعر التصدير، على أساس سعر بيع المُنتج محل الشكوى لأول مشتر
مستقل في السوق الخليجيـة، تتم مراعاة عمل تسويـات التكاليف والمتضمنة
الرسوم والنفقات وأية رسوم أخـرى تم تحميلها ما بين الاستيراد وإعادة البيع،
بالإضافة إلى هامش الربح. وفي حال مـا إذا كانت قابلية الأسعار للمقارنة قد
تأثرت، يتم احتساب القيمة العادية على نفس المستوى التجاري لسعر التصدير

المركب أو تتم مراعاة عمل التسويات للاختلافات المذكورة في هذه المادة.
المـادة ٣٠

١ _ يتم عادة تحديد وجود هامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة
بين المتوسط المرجح للقيمة العاديـة والمتوسط المرجح لسعر التصدير بالنسبة
لكل الصادرات من المنتج محل التحـقيق نحو السوق الخليجية، أو من خلال
مقارنة القيمة العادية وسعر التصدير على أساس عملية تجارية مقابل أخرى .

٢ _ يجوز أن تتم المقارنة بين القـيمة العادية المحددة علـى أساس المتوسط المرجح
بأسعار عمليات التصـدير الفردية نحو السوق الخليجية في حال ما تم تأكيد أن
هنالك نموذجا لأسعار التصدير يختلف كثيرا فيما بين مختلف المشترين أو المناطق
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أو الفترات الزمنية وأن تفسيرا لاعتماد الطرق المنصوص عليها في الفقرة الأولى
لا يمكن لها أن تعكس إجمالي هامش الإغراق الممارس بشكل مناسب. 

٣ _ يحدد هامش الإغراق على أساس مقدار زيادة القيمة العادية عن سعر التصدير، ويتعين
حساب هامش إغراق لكل مصدر أو منتج معروف للمنتج محل التحقيق على حدة. 

٤ _ مع مراعاة أحكام الفقرة ( ٣ ) من هذه المادة، وفي حال وجود عدد كبير من المصدرين
أو المنتجين أو المستوردين، أو من أنواع المنتجات المعنية أو العمليات التجارية بشكل
يجعل من الصعب أو من غير الـعملي تحديد هوامش إغـراق فردية لكل مصدر أو
منتج، يجـوز قصر التحقيق على عينة يتم اخـتيارها من بين الأطراف المذكورين أو
المنتجات أو العمليات التجـارية باستخدام عينات صحيحـة إحصائيا على أساس
المعلومات المتاحة وقت الانتقاء أو على أكبر نسبة مئوية من حجم الإنتاج أو المبيعات

أو الصادرات التي يكون من المعقول التحقيق فيها خلال الفترة المحددة للتحقيق.
٥ _ في حال قصـر التحقيق على عينة ممثلة وفقا لهذه المادة والمادة (١٣) من هذه
اللائحة، فلا يمكن أن تتجاوز التدابير المفـروضة على المصدرين أو المنتجين
الذين شاركـوا في التحقيق بصفة طرف ذي مصـلحة ولم تشملهم العينة،
المتوسط المُرجح لهـامش الإغراق المُحتسب للمـصدرين أو المنتجين الذين
شملتهم العيـنة. مع مراعاة إغفال هوامش الإغـراق الصفرية أو قليلة الشأن

والهوامش التي تم احتساا وفقا للمادة (٢٦) من هذه اللائحة. 
٦ _ في الحالات التي يقيد فيهـا البحث وفقـاً لهذه المادة، والمادة (١٣) يتم مع
ذلك تحـديـد هامش منفرد للإغــراق لأي مصـدر أو منتج لـم يتم
اختيــاره في البـداية إذا قـدم المعلـومـات اللازمة في وقـت يسمح
بـالنظـر فيـهـا في مجرى التحقيق، إلا إذا كــان عدد المصـدرين أو
المنتجين كبيـراً إلى حـد يجعـل البحث الفـردي عبئـاً أثقـل مما يجب

ويحـول دون استكمـال التحـقيق في الـوقت المنـاسب.
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الفصـل الثانـي

تحديـد الضـرر

المـادة ٣١

يحدد الضرر المادي الواقع على الصناعة الخليجية، من خلال بحث موضوعي
لكافة الأدلة الإيجابية ومنها:

١ _ حجم الواردات المغرقة وتأثيرها على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الخليجية،
ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل التالية :

( أ ) فيما يتعلق بحجم الـواردات المغرقة، يتم البحث عما إذا كانت هنالك
زيادة كبيرة مطلقة أو نسبية بالعلاقة مع الإنتاج أو الاستهلاك في الدول

الأعضاء.
(ب) فيما يتعلق بتأثير الواردات المُغرقة على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق

الخليجية ، يتم البحث فيما يلي :
_ انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتجات المغرقة المستوردة عند مقارنتها

بأسعار بيع المنتجات المحلية المشاة .
_ انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتج المحلي المشابه بسبب هذه الواردات.
_ منع أسعار المنتجات المحلـية المشاة من الزيادة التي كان من الممكن

حدوثها لو لم توجد هذه الواردات.
ولا يعتبر بالضرورة وجود أحـد أو عدد من العوامل السابقة في الفقرة

(١) من هذه المادة مؤشراً حاسماً.
٢ _ تأثير الواردات المُغرقة على اقتصاديات الصناعة الخليجية المعنية ويستدل عليها
مـن خلال تقييم لكل العوامل والمؤشرات الاقتصـادية التي أثرت على حالة

الصناعة وتتضمن هذه العوامل الآتي :
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( أ ) الانخفاض الفعلي أو المُحتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة
السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المُستغلَّة .

(ب) العوامل المؤثرة على الأسعار في السـوق الخليجية، والتأثيرات السلبية
الفعلـية والمُحتملة على التدفق النقـدي والمخزون والعمالة والاستثمار

والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال.
(ج) حجم هامش الإغراق.

وهذه العـوامل ليست حصرية، ولا يعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد
من العوامل السابقة مؤشراً حاسماً.

٣ _ يتم تقييم أثر الواردات المغرقة بالنسبة للإنتـاج المحلي للصناعة الخليجية للمنتج
المشابه عندمـا تسمح البيـانـات المتـوافرة بالتحديد المنفصل لهذا الإنتـاج
على أسـاس مقـاييس مثل عملية الإنتاج ومبيعات المنتجين وأرباحهم، فإذا لم
يكن مثل هذا التحديــد المنفصل للإنتاج ممكناً، فإنه يتم تقييم آثار الواردات
المغرقة عن طـريق البحث في أقرب مجموعة أو دائرة من المنتجـات التي تشمل

المنتج المشابه، والتي يمكن الحصول على المعلومـات الضرورية بشأا.
المـادة ٣٢

١ _ يتم تحديد التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الخليجية المعنية بالاستناد على
وقائع وليس على مجرد مزاعم أو تكهنات أو فرضيات بعيدة، والتحقق من أنه

واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ في الاعتبار ما يلي :
( أ ) معـدل الزيادة الكبيرة في الواردات المغرقة نحو السوق الخليجية بما يشير

إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد. 
(ب) وجود قدرة إنتاجية كافية أو زيادة كبيرة وشيكة في قدرة وطاقة المصدر
التصديـرية بما من شـانه أن يكشف عن احتمـال زيادة كبيرة في
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الصادرات المغرقة نحـو السوق الخليجية، مع مراعاة مدى توافر أسواق
تصدير أخرى قادرة على استيعاب الصادرات الإضافية.

(ج) ما إذا كانت الواردات تدخل بـأسعار تؤثر على الأسعار المحلية، سواء
بالانخفاض أو بعدم القدرة على زيادا أو بالانكماش على نحو من شأنه

أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات.
( د ) وجود مخزون من المنتجات محل التحقيق.

٢ _ يجوز الأخذ في الاعتبار أي عوامل أخرى مؤثرة ذات دلالة كافية. كما أن أياً
من هذه العوامل أو عددا منها لا يعتبر مؤشرا حاسما بذاتـه، إلا أن مجمـوع
العوامل موضع النظر يجب أن يؤدى إلى استنتاج أن مزيداً من الصادرات المغرقة

وشـيكة وأن ضرراً مـادياً سيحدث لو لم تتخذ رسوم مكافحة الإغراق.
المـادة ٣٣

١ _ يتم التأكـد من أن الأضرار الواقعة على الصناعـة الخليجية المعنية ناتجة عن
الواردات المغرقة وأا لا ترجع إلى أسباب أخرى.

٢ _ يتم دراسة أي عوامل معروفة أخرى غير الواردات المغرقة التي قد تكون سببت
في الوقت نفسه ضرراً بالصنـاعة الخليجية المعنية، ويجب ألا تنسب الأضرار
الناجمة عن هذه العوامل الأخرى إلى الواردات المغرقة، ومن بين العوامل التي

قد تكون ذات صلة في هذا الشأن العوامل الآتية:
( أ ) حجم وأسعار الواردات التي لا تباع بأسعار مغرقة.

(ب) انخفاض الطلب أو التغييرات في أنماط الاستهلاك.
(ج) القيود التجارية والمنافسة بين المنتجين الأجانب والخليجيين.

( د ) التطورات في التقنيات .
(هـ) الأداء التصديري والإنتاجية للصناعة الخليجية.
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المـادة ٣٤

يجوز عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة في نفس
التحقيق، تقييم أثر هذه الواردات مجتمعة إذا تبين ما يلي :

١ _ أن هامش الإغـراق المحسوب لواردات كل دولة علـى حدة يفوق هامش
الإغراق الضئيل، اثنين بالمائة (٢%) فأكثر من سعر التصدير.

٢ _ أن حجم الواردات المُغرقة من كل دولة على حدة لا يمكن تجاهله، ثلاثة بالمائة
(٣%) فأكثر من إجمالي واردات الدول الأعضاء من المنتج محل التحقيق.

٣ _ الـتقييم الإجمالي لآثار الواردات ملائم باعتبار ظـروف المُنافسة فيما بين المنتجات
المستوردة من الدول المعنية وظروف المنافسة فيما بينها وبين المنتج الخليجي المشابه .

المـادة ٣٥

تتم التوصية بإاء فوري للتحقيق بدون فرض تدابير في الحالات التالية:
١ _ سحب الشكـوى إلا إذا تبين أن هذا الإاء لن يكـون في مصلحة الدول

الأعضاء.
٢ _ عنـدما يتم التوصل إلى أنه لا يوجد أدلة كافية عن وجود الإغراق أو الضرر

أو وجود علاقة سببية بينهما لتبرير الاستمرار في التحقيق.
٣ _ إذا تم التوصل إلى أن هامش الإغـراق قليل الشأن أي أقل من اثنين في المائة

(٢%) من سعر التصدير.
٤ _ إذا تم التوصل إلى أن حجم الواردات المغرقة من دولة معينة يمكن تجاهلها أي
أقل من ثلاثـة في المائة (٣%) من إجمـالي واردات المنتج محل التحقيق إلى
السـوق الخليجية، ما لم تكن الواردات من الدول التي يمثل كل منها أقل من
ثلاثة في المائة (٣%) تبلغ في مجموعهـا أكثر من سبعة في المائة (٧%) من

إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى السوق الخليجية.
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الفصـل الثالـث

تدابير مكافحة الإغراق

المـادة ٣٦

١ _ يجوز للجنة الدائمة فرض تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق إذا توفر الآتي: 
( أ ) الإعلان عن بدء التحقيق بالنشرة الرسمية.

(ب) إتاحة فرص كافية للأطراف المعنية لتقديم معلومام وتعليقام. 
(ج) التوصل إلى نتائج أولية إيجابية تثبت وجود إغراق تسبب في إلحاق ضرر
بالصناعة الخليجية، وتقديرها بأن تلك التدابير ضرورية لمنع الضرر الذي
يحدث خلال التحقيق، ولا يؤدي بالضـرورة للتوصل إلى نتائج أولية
سلبية بعدم وجـود الإغراق إلى إاء التحقيق، إلا أنه لا يمكن في هذه

الحال فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة.
٢ _ يجوز أن تأخذ تدابير مكافحـة الإغراق المؤقتة شكل رسم جمركي مؤقت،
ويستحسن أن تأخذ شكل إيداعات نقدية أو سندات ضمان تعادل مقداراً لا
يتجاوز هامش الإغراق المحسوب مؤقتا، بشرط مضي ستين (٦٠) يوماً على

الأقل من بدء التحقيق .
٣ _ تسري التدابير المؤقتة لأقصـر فترة ممكنة على ألاّ تتجاوز أربعة (٤) أشهر،
ويجوز تمديدها لمدة شهرين (٢) آخرين، بناء على طلب مصدرين يمثلون نسبة
هامة مـن تجارة المنتج المعني أو عدم اعتراضهم عند إشعارهم من قبل مكتب

الأمانة الفنية.
المـادة ٣٧

١ _ تقوم اللجنة الوزارية بناء علـى اقتراح اللجنة الدائمة بفرض الرسوم النهائية
لمكافحة الإغراق وبما لا يتجاوز هامش الإغراق المحسوب.
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٢ _ تفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من كافة المصادر التي
ثبت أا مغرقة وتتـسبب في حدوث ضرر بالصناعة الخليجية ، ويستثنى من

ذلك الواردات من المصادر التي قبلت تعهداا السعرية.
٣ _ في الحالات التي يتم فيها فرض تدابير مكافحة إغراق مؤقتة، يتم رفع مقترح
فـرض التدابير النهائية إلى اللجنة الوزارية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠)

يوما قبل اية فرض التدابير المؤقتة.
المـادة ٣٨

١ _ تظل رسـوم مكافحة الإغراق سارية المفـعول فقط للمدة والحد الضروري
لمواجهة الإغراق الذي يتسبب في الضرر.

٢ _ لا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سنوات تبدأ
من تاريخ  فرضهـا أو من تاريخ نتيجة آخر تحقيق مراجعة تم فتحه قبل اية
هـذه المدة، وشمل كلاً من عنصري الإغراق والضرر وتوصل أن انقضاء هذه

التدابير يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر .
الفصـل الرابـع

التعهـدات

المـادة ٣٩

١ _ بعد موافقة اللجنة الدائمة يجوز وقف أو إاء إجراءات التحقيق بدون فرض
تدابير مكافحة الإغراق عند تلقي مكتب الأمانة الفنية لتعهدات سعريه طوعية
مرضية من قبل المصدرين تؤدي إلى إزالة الآثار الضارة للإغراق. و تأخذ هذه

التعهدات أحد الأشكال التالية: 
( أ ) التـزام المصدر بالزيادة في أسعار صادراته نحو الدول الأعضاء من المنتج

محل التحقيق بما يلزم لإزالة هامش الإغراق .
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(ب) التزام المصدر بوقف صادراته من المنتج محل التحقيق نحو الدول الأعضاء
بأسعار مغرقة. 

٢ _ لا يجوز السعي إلى الحصول على تعهدات سعريه أو قبولها ، ما لم يتم التوصل
إلى تحديد إيجابي أولي بوجود الإغراق والضرر الناشئ عنه.

٣ _ لا تقبل التعهـدات المقدمة إذا اعتـبر قبولها غير عملـي، كأن يكون عدد
المصدريـن الفعليين أو المحتملين كبيراً جدا، أو لأي أسـباب أخرى بما فيها
السياسة العامـة. وإذا دعت الحاجة وكان ذلك عـمليا يتم إبلاغ المصدر
بالأسباب التي دفعت إلى اعتبار التعهد السعري غير مناسب مع إتاحة الفرصة

لإبداء الملاحظات على هذه الأسباب.
٤ _ على الأطراف التي تتقدم بتعهد سعري أن تقدم نسخة غير سرية من التعهد،

يمكن للأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة  الاطلاع عليها عند الطلب.
٥ _ يجوز لمكتب الأمانة الفنيـة أن يقترح تعهدات سعرية على المصدرين، إلا أنه لا
يجوز إجبار أي مصدر علـى قبول هذا التعهد. ولا يؤدي عدم تقديم المصدرين
لهذا التعهد أو عدم قبـولهم للتعهد إلى المساس باعتبارات التحقيق. إلا انه يمكن

تحديد أن خطر الضرر أكثر احتمالا للحصول إذا استمرت الواردات المغرقة.
المـادة ٤٠

١ _ الـزيادة في أسعار التصدير وفقا للتعهـد السعري تكون فقط بما يلزم لإزالة
هامش الإغراق، ويستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللاّزمة لإزالة الآثار

الضارة للإغراق.
٢ _ إذا قـبل التعهد السعري،  يستكـمل التحقيق في الإغراق و الضرر في حال

طلب ذلك المصدر أو قرر مكتب الأمانة الفنية استكمال التحقيق.
و في هذه الحال:
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( أ ) إذا صدر قرار سلبي من اللجنة الدائمة بشأن الإغراق أو الضرر، ينتهي
العمل تلقائيا بالتعهـد السعري ، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا
القرار راجعاً في جزء كبير لوجـود هذا التعهد. و في هذه الحالة يجوز
استمـرار التعهد إلى فترة منـاسبة تتفق مع أحكـام هـذه اللائحة.

(ب) إذا صدر قـرار إيجابي من اللجنة الدائمة بوجود الإغراق والضرر، يظل
التعهـد ساريا وفقـاً لشروطه وأحكام هذه اللائحة.  

المـادة ٤١

١ _ يقدم المصدرون الذين قبلت تعهـدام السعرية معلومات دورية إلى مكتب
الأمانة الفنية عن وفائهم بالتعهد السعري وأن يسمحوا بالتحقق من البيانات

ذات الصلة . ويعد عدم الالتزام بذلك انتهاكا للتعهد.
٢ _ إذا تبين عدم التزام المُصدر بالتعهد السعري، يجوز إعداد تقرير بالتوصية للجنة
الدائمة لفرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة استنادا لأفضل المعلومات المُتاحة
ووفقا للمـادة (٣٦) من هذه اللائحة. ويجوز في هـذه الحالة فرض رسوم
مكافحة الإغراق الـنهائية بأثر رجعي علـى المنتجات التي تم الإفراج عنها
اعتبارا من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد السعري وبما لا يزيد عن تسعين (٩٠)

يوماً من تطبيق تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة. 
٣ _ إذا تبين عدم التزام المُصدر بالتعهد السعري، يجوز  للجنة الدائمة أن تطبق عليه
تلقائيا تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة أو النهائية المفروضة على بقية المصدرين،
شريطة توفير الفرصة للمصدر لتـقديم ملاحظاته، باستثناء الحالة التي يكون

فيها المصدر هو الذي تراجع عن تعهده السعري.

 _ ٤٩ _



الفصـل الخامـس

الأثـر الرجعـي

المـادة ٤٢

١ _ لا تنطبق تـدابير مكافحة الإغراق المؤقتة والرسـوم النهائية إلا على المنتجات التي
تدخل للاستهلاك من تاريخ نفاذ قرار فرض التدابير، مع مراعاة الاستثناءات الوارد

ذكرها في الفقرة (٢) من هذه المادة و المواد (٤٤) و (٤٥) من هذه اللائحة.
٢ _ يجوز للجنة الوزارية، بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة، فرض رسوم مكافحة
الإغراق النهائية بأثر رجعي إلى بداية الفترة التي فُرضت فيها التدابير المؤقتة إن

وجدت ، في الحالات التالية:
( أ ) في حالة التوصل النهائي إلى وجود الضرر المادي.

(ب) في حالـة التوصل النهائي إلى وجود التهديد بالضرر المادي عندما يتبين
أنّ فرض تدابـير مكافحة الإغراق المؤقتـة هو الذي حال دون وقوع

الضرر المادي.
المـادة ٤٣

١ _ في الأحوال التي يكـون فيها الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أكبر من الرسم
المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو من المبلغ المقدر بغرض الضمان ، لا يتم
تحصيل الفرق بينهما. أما إذا كـان الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أقل من
الرسم المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو من المبلغ المقدر بغرض الضمان،

يتم رد الفرق بينهما أو يعاد حساب الرسم المؤقت. 
٢ _ إذا كان القرار النهائي سلبيا،  ترد أية وديعة نقدية قدمت أثنـاء فترة تطبيق

التدابير المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة. 
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المـادة ٤٤

في الأحوال التي يصدر فيها قرار ائي بوجود ديد بالضرر المادي أو الإعاقة
المادية لإنشاء صناعة خليجية دون وقوع الضرر، وباستثناء الفقرة (٢/ب) من المادة
(٤٢) لا يتم فرض الـرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلاّ من تاريخ التقرير النهائي
بوجود ديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية وترد أي وديعة نقدية قدمت في فترة

تطبيق تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة.
المـادة ٤٥

يجوز فرض الـرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التي دخلت الدول
الأعضاء للإستهلاك قبل ما لا يزيد على تسعين (٩٠) يوماً من فرض تدابير مكافحة

الإغراق المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقاً للشروط التالية :
( أ ) أن يكون الإغراق  الـذي تسبب في إلحاق الضـرر موجوداً بالـنسبة للمنتج محل
التحقيق في فتـرة سابقة على فترة بدء التحقيق، أو أن المستورد كان يعلم أو ينبغي
أن يعلم  أن المصدر يمارس الإغراق، وأنّ مثل هذا الإغراق يمكن أن يسبب ضررا.
(ب) أن يكون الـضرر قد نشأ عن زيادة كـبيرة في الواردات المُغرقة خلال فترة
قصيرة نسبيـاً، ومن شأنه على ضوء توقيت وحجم واردات الإغراق وغير
ذلك من الظروف كسـرعة تكدس مخـزونــات المنتـج المستورد أن
يقوض إلى حد كبير الأثر العلاجي للـرسم النهائي لمكافحة الإغراق الذي

سيطبق، بشرط أن تتاح الفرصة للمستوردين المعنيين للتعليق.
(ج) يجـوز للجنة الدائمـة بعد بدء التحقيق، إتخـاذ إجراءات مثل وقف التقييم
الجمركي أو غيره بما يضمن تحصيل رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعى كما
جاء في هـذه المادة، وذلك إذا توفرت لها أدلة كـافية على تحقق الشروط

الواردة ذه المادة.
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الفصـل السادس

مراجعـة تدابيـر مكافحـة الإغـراق

المـادة ٤٦

١ _ يجــوز للجنة الدائمة _ في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد لها من ظروف
تستدعي ذلك _ من تلقاء نفسهـا أو بطلب من الدولة العضو أو بناء على
توصية مـن مكتب الأمانة الفنية، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار فرض
رسوم مكافحة الإغراق. كما يجوز للأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة، وبعد
مضي فتـرة زمنية مناسبة لا تقل عن سنـة من تاريخ فرض رسوم مكافحة
الإغراق النهـائية، تقديم طلب القيام بمراجـعة مدى ضرورة استمرار فرض
رسوم مكافحة الإغراق، يحتوي على معلومات إيجابية تعزز ضرورة المراجعة.
٢ _ يتولى مكتب الأمانة الفنية نشر إعلان بدء تحقيق المراجعة في النشرة الرسمية.

٣ _ ترفع اللجنة الدائمة تقريراً بالتوصية إلى اللجنة الوزارية بما أسفرت عنه نتائج
المـراجعة في مده أقصاها ثلاثون (٣٠) يومـا قبل انتهاء فترة المراجعة، على

النحو الآتي:
( أ ) إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن فرض هذه التدابير لم يعد لها ما يبررها،

تعين رفع اقتراح للجنة الوزارية بإاء العمل ا على الفور.
(ب) إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن الإغراق أو الضرر أو كلاهما من الممكن
استمرارهما أو تكرارهما في حالة إاء العمل بالتدابير ، ترفع التوصية إما

باستمرار فرض التدابير كما هي أو تعديلها.
٤ _ تجرى هذه المراجعة على وجه السـرعة، وتنتهي عادة خلال فترة اثنى عشر

(١٢) شهرا من تاريخ بدء المراجعة.
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المـادة ٤٧

١ _ في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلى
الدول الأعضاء من مـصدرين أو منتجين جدد بالدول المـصدرة المعنية بالرسوم
والذين لم يقوموا بالـتصدير خلال فترة التحقيق ، يتم  إجراء تحقيق مراجعة على
وجه السرعة لتحديد هوامـش إغراق فردية لهم ، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم

بأي من المصدرين أو المنتجين الخاضعين لرسوم مكافحة الإغراق. 
٢ _ لا تفرض أي رسوم لمكافحة الإغـراق على واردات المصدرين أو المنتجين
المُشار إليهـم في الفقرة السابقة أثناء إجراء هذه المراجعة. غير أنه يجوز للجنة
الدائمة، بناء على توصية من مكتب الأمانة الفنية، أن توقف التثمين الجمركي
أو تطلب ضمانات لضمـان فرض رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعي حتى
تاريخ بدء المراجعة إذا توصلت هذه المراجعة إلى وجود عملية إغراق بالنسبة

للمصدرين والمنتجين المذكورين أعلاه.   
٣ _ تجرى هذه المراجعة على وجه السرعة، وتنتهي عادة خلال فترة لا تتجاوز تسعة

(٩) أشهر، وفي أقصى الحالات اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ بدء المراجعة.
المـادة ٤٨

١ _ تقوم اللجنة الـدائمة من تلقاء نفسها، أو بناء على توصية من مكتب الأمانة
الفنية، أو بناءً على طلب مدعم بالأدلـة مقدم من الصناعة الخليجية أو من
ينوب عنها، قبل انتهاء فترة فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية بثلاثة (٣)
أشهر ببدء تحقيق مراجعة ـاية المدة لبحث ما إذا كان انقضاء هذه التدابير

يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر.
٢ _ تظل رسوم مكـافحة الإغراق النهائية سارية لحين الانتهاء من تحقيق مراجعة

اية المدة.
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٣ _ ترفع اللجنة الدائمة تقريرا بالتوصية إلى اللجنة الوزارية بما أسفرت عنه نتائج
المـراجعة في مده أقصاها ثلاثون (٣٠) يومـا قبل انتهاء فترة المراجعة، على

النحو الآتي:
( أ ) إذا انتهت هذه المـراجعة إلى أن هذه التدابير لم يعد لها ما يبررها، تعين

رفع اقتراح للجنة الوزارية بإاء العمل ا على الفور.
(ب) إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن الإغراق والضرر من الممكن استمرارهما
أو تكرارهما في حالة إاء العمل بالتدبير، ترفع التوصية باستمرار فرض

رسوم مكافحة الإغراق النهائية.
٤ _ يتعين الانتهاء من تحقـيق مراجعة اية المدة على وجه السرعة، وتنتهي عادة

خلال  فترة لا تتجاوز اثني عشر (١٢ ) شهراً من تاريخ بدئه .
٥ _ يتم خلال فترة المراجعة منح الفرصة للأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة لتقديم
ملاحظام ومرئيام حول تحقيق المراجعة، ويتم التوصل للنتائج بناء على كل
الأدلة والمعلومات المقدمة حول ما إذا كان انقضاء التدبير يمكن أن يؤدي أو

لا يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر.
٦ _ يتم الإعلان عن بدء تحقيق مراجعة اية المدة بالنشرة الرسمية.

٧ _ تنطبق أحكام المواد (٤٦) ، (٤٧) ، (٤٨) على التعهدات السعرية. 
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الفصـل الأول

تحديـد وجـود الدعـم

المـادة ٤٩

يعتبر الدعم موجودا في الحالات التالية:
١ _ مساهمة مـالية مقدمة من حكومة دولة المنشـأ أو التصدير أو هيئة عامة ا
بطريق مباشر أو غير مباشر وينتج عنها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم. كأن تقوم

الحكومة بما يلي:
( أ ) تحويل مـباشر للأموال كالمنح والقروض أو إمكانية وجود تقديم مباشر

للأموال أو إعطاء تعهدات كضمانات القروض.
(ب) تنـازل عن إيرادات حكوميـة مستحقة لها أو الـتخلي عن تحصيلها

كالخصم الضريبي. 
(ج) تقديم سلع أو خدمات غير البنية الأساسية العامة أو شراء السلع.

( د ) تقديم مدفوعات مالية عن طريق آلية تمويل أو التعهد إلى هيئة خاصة أو
توجهها لتنفيـذ مهمة أو أكثر من نوع المهام الموضحة في (أ) إلى (ج)
أعلاه وتكون الممارسة غير مختلفة في الحقيقة عن الممارسات التي تتبعها

الحكومات عادة .
٢ _ أي شكل من شانه أن يدعم الدخل أو الأسعار وذلك وفقا للمادة (١٦) من

اتفاقية الجات ١٩٩٤م.
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المـادة ٥٠

١ _ يعتبر الدعم  كما عرفته المادة (٤٩) من هذه اللائحة دعماً مخصصاً ويترتب
عليه تدابير تعويضية وفقا للفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة. 

٢ _ يعتبر الدعم المقدم في نطاق اختصاص الـسلطة المانحة لمؤسسة أو صناعة أو
مجموعة من المؤسسات أو الصناعات، يشار إليها بعبارة "مؤسسات معينة" ،

عند توافر المبادئ التالية: 
( أ ) عندمـا تحصر السلطة المانحة أو التشريع المعمول به الحصول على الدعم

في مؤسسات معينة يعتبر هذا الدعم مخصصاً.
(ب) عندما تضع السلطة المانحة أو التشريع الذي تعمل بمقتضاه السلطة المانحة
مقاييس أو شروطاً موضوعية تحكم أحقية الحصول على دعم وقيمته ،
ويعتبر التخصيص في هذه الحالة غير موجود ، بشرط أن تكون الأحقية

تلقائية وبشرط تطبيق تلك المقاييس والشروط تطبيقاً دقيقاً. 
(ج) وبغض النظر عن الاستنتاج الظاهري بعدم وجود تخصيص نتيجة تطبيق
المبادئ التي وردت في الفقرتين (أ) و (ب) إذا كان هناك أسباب توضح

أن الدعم هو في الواقع مخصص ، يمكن النظر في عوامل أخرى مثل: 
_ استخدام بـرنامج الدعم من قبل عدد محدود من مؤسسات معينة أو

استخدامه أساساً من قبل مؤسسات معينة.
_ منح مؤسسـات معينة مبالغ كبيرة غير متنـاسبة مع تلك الممنوحة
لغيرها، والطريقة التي تمارس ا السلطة المانحة سلطاا عند تقرير منح
الدعم، ويؤخذ في الاعتبار عـند تقدير توافر هذا الدعم مدى تنوع
الأنشطة الاقتصادية الـتي تقع في اختصاص السلطة المانحة، وكذلك

طول المدة الزمنية التي يتم خلالها تطبيق برنامج الدعم.
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٣ _ قصر الدعم على مؤسسات معينة موجودة في منطقة جغرافية محددة في نطاق
اختصاص السلطة المـانحة يكون دعما مخصصا، مع مراعاة أن وضع أو تغيير
الضريبة المفروضة بصفة عامة من قبل مختلف الجهات الحكومية المختصة قانونا

للقيام بذلك، لا يعتبر دعما مخصصا وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٤ _ مع مراعاة الـفقرات (٢) و (٣) من هذه المادة، تعتبر أنـواع الدعم التالية

مخصصة بطبيعتها :
( أ ) الدعم الذي يتوقف بشكل قانوني أو فعلي على مستوى الأداء التصديري،

سواء بسبب شرط واحد أو كأحد عناصر من عدة شروط أخرى.
(ب) الـدعم الذي يتوقف على استخدام الـسلع المحلية بدلا من المستوردة،

سواء كان هذا الشرط منفرداً أو ضمن عدة شروط.

الفصـل الثانـي

حسـاب مقـدار الدعـم

المـادة ٥١

يتم حساب مقدار الدعم وفقا للقواعد الآتية :
١ _ تحديد إجمالي مبلغ الـدعم الذي تلقاه المنتج الأجنبي أو المصدر ومبلغ الدعم

الذي تلقاه خلال فترة التحقيق.
٢ _ تحديد مبلغ الدعم الفـردي لكل منتج أجنبي أو مصدر معروف للمنتج محل

التحقيق.
٣ _ مع مراعاة أحـكام الفقرة (٢) من هذه المادة وفي حال وجود عدد كبير من
المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو من أنواع المنتجات المعنية أو العمليات
التجارية بشكل يجعل من الصعب تحديد مبلغ دعم فردي لكل مصدر أو منتج
أجنبي للمنتج محل التحقـيق، يجوز قصر التحقيق على عينة ممثلة يتم اختيارها
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من بـين الأطراف المذكورين أو المنتجات أو العملـيات التجارية باستخدام
عينات صحيحة إحصائيا على أساس المعلومات المتاحة وقت الانتقاء أو على
أكبر نسبة مئـوية من حجم الإنتاج أو المبيعات أو الصادرات التي يكون من

المعقول التحقيق فيها خلال الفترة المحددة للتحقيق.
٤ _ يخصم من مبلغ الدعم المحتسب أي مصروفات أو رسوم أو تكاليف يتم دفعها
من أجل الحصول على الـدعم،  أو ضرائب أو رسوم أو تكاليف تم تحملها

عند تصدير المنتج محل التحقيق إلى الدول الأعضاء.
٥ _ يتـم تحديد مبلغ الدعم على أساس نصيب كل وحدة من المنتج محل التحقيق

الواقع تصديره إلى الدول الأعضاء.
المـادة ٥٢

يتم احتساب مبلغ الـدعم على أساس المنفعة المحقـقة لمتلقي الدعم. وتتبع
القواعد التالية عند حساب الفائدة المحققة للمتلقي:

١ _ مسـاهمة الحكومة في رأس المال لا يعـتبر تحقيق فائدة، إلا إذا كان ذلك لا
يتماشى مع ممارسات الاستثمار المألوفة والعادية لمستثمري القطاع الخاص في

دولة التصدير بما في ذلك توفير رأس مال المخاطرة.
٢ _ القروض التي تقدمها الحكومة الأجنبية لا يعتبر تحقيق فائدة، ما لم تكن المبالغ
التي يدفعها مـتلقي القرض أقل من المبالغ التي سيقـوم بدفعها متلقي قرض
تجاري شبيه يمكن أن يحـصل عليه في السوق، وفي هذه الحـالة فإن مقدار

الفائدة يكون هو الفرق بين المبلغين .
٣ _ ضمانـات القروض التي تقدمها الحكومة الأجنبية لا يعتبر فائدة، إلا إذا كان
المبلغ الذي سيدفعه متلقي القرض في ظل ضمان الحكومة لهذا القرض أقل مما
يمكن أن يدفعه المتلقي في القـروض التجارية المشاة دون ضمان حكومي ،
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وفي هذه الحـالة تكون الفائدة الفرق بين المبلغين مع تعديل هذا الفرق ليأخذ
في الإعتبار أية مصاريف أو رسوم .

٤ _ تقديم الحكومة للسلع أو الخدمات أو شراء سلع لا يعتبر تحقيق فائدة، إلا إذا
كان بأقل من العائد الكافي أو كان الشراء بمبلغ أكثر مما يجب. ويحدد العائد
الكلي حسب الأوضاع السائدة في سوق السلع أو الخدمات قيد النظر في بلد
التصدير أو الـشراء بما في ذلك السعر والنوعية والـتوافر وإمكانية التسويق

والنقل وغيرها من شروط الشراء والبيع.

الفصـل الثالـث

تحديـد الضـرر

المـادة ٥٣

يحدد الضرر المادي الواقع على الصناعة الخليجية، من خلال بحث موضوعي
لكافة الأدلة الإيجابية ومنها:

١ _ حجم الواردات المدعومـة وتأثيرها على أسعار بيـع المنتج المشابه بالسوق
الخليجية، ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل التالية :

( أ ) فيما يتعلق بحجـم الواردات المدعومة، يتم البحث ما إذا كانت هنالك
زيادة كبيرة مطلقة أو نسبية بالعلاقة مع الإنتاج أو الاستهلاك في الدول

الأعضاء.
(ب) فيمـا يتعلق بتأثير الواردات المـدعومة على أسعـار بيع المنتج المشابه

بالسوق الخليجية ، يتم البحث في ما يلي :
_ انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتجات المدعومة المستوردة عند مقارنتها

بأسعار بيع المنتجات المحلية المشاة .
_ انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتج المحلي المشابه.
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_ منع أسعار المنتجات المحلـية المشاة من الزيادة التي كان من الممكن
حدوثها لو لم توجد هذه الواردات.

ولا يعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من العوامل السابقة في الفقرة (١)
من هذه المادة مؤشراً حاسماً.

٢ _ تأثير الواردات المدعومة على اقتصاديـات الصناعة الخليجية المعنية ويستدل
عليها، من خلال تقييـم لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية التي أثرت على

حالة الصناعة. وتتضمن هذه العوامل الآتي :
( أ ) الانخفاض الفعلي أو المُحتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة

السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المُستغلَّة .
(ب) العوامل المؤثرة على الأسعار في السـوق الخليجية، والتأثيرات السلبية
الفعلـية والمُحتملة على التدفق النقـدي والمخزون والعمالة والاستثمار

والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال.
(ج) في حال المنـتجات الزراعيـة، الزيادة في العبء علـى برامج الدعم

الحكومية.
٣ _ هذه العوامل ليست حصرية، ولا يعـتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من

العوامل السابقة مؤشراً حاسماً.
٤ _ يتم تقييم أثر الواردات المدعومة بالنسبة للإنتاج المحلى للصناعة الخليجية للمنتج
المشاة عندما تسمح البيانات المـتوافرة بالتحديد المنفصل لهذا الإنتاج على
أساس مقاييس، مثل عمليـة الإنتاج ومبيعات المنتجـين وأرباحهم، فإذا لم
يكن مثل هذا التحديـد المنفصل للإنتاج ممكناً، فإنه يتم تقييم آثار الواردات
المدعومة عن طريق البحث في أقرب مجموعة أو دائرة من المنتجات التي تشمل

المنتج المشابه، والتي يمكن الحصول على المعلومـات الضرورية بشأا.
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المـادة ٥٤

١ _ يتم تحديد التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الخليجية المعنية بالاستناد على
وقائع وليس على مجرد مزاعم أو تكهنات أو فرضيات بعيدة، والتحقق من أنه

واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ في الاعتبار ما يلي :
( أ ) طبيعة الدعم قيد النظر والآثار التجارية المحتملة التي تنجم عنه.

(ب) معدل الزيادة الكبيرة في الواردات المدعومة نحو السوق الخليجية بما يشير
إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد. 

(ج) وجود قدرة إنتاجية كافية أو زيادة كبيرة وشيكة في قدرة وطاقة المصدر
التصديـرية بما من شـانه أن يكشف عن احتمـال زيادة كبيرة في
الصادرات المدعومة نحو السوق الخليجية، مع مراعاة مدى توافر أسواق

تصدير أخرى قادرة على استيعاب الصادرات الإضافية.
( د ) ما إذا كانت الـواردات تدخل بأسعار تؤثر على الأسعار المحلية، سواء
بالانخفاض أو بعدم القدرة على زيادا أو بالانكماش على نحو من شأنه

أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات.

(هـ) وجود مخزون من المنتجات محل التحقيق.
٢ _ يجوز الأخذ في الاعتبار أي عوامل أخرى مؤثرة ذات دلالة كافية. كما أن أياً
من هذه العوامل أو عددا منها لا يعتبر مؤشرا حاسما. ولا يمثل أي من العوامل
السابقة مؤشراً حـاسماً بذاتـه إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أن
يؤدي إلى استنتاج أن مـزيداً من الصادرات المدعـومة وشيكة وأن ضرراً

مـادياً سيحدث لو لم تتخذ التدابير التعويضية.
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المـادة ٥٥

١ _ يتم التأكـد من أن الأضرار الواقعة على الصناعـة الخليجية المعنية ناتجة عن
الواردات المدعومة وأا لا ترجع إلى أسباب أخرى.

٢ _ يتم دراسة أي عوامل معروفـة أخرى غير الواردات المدعومة التي قد تكون
سببت في الـوقت نفسه ضرراً بالصناعـة الخليجية المعنية، ويجب ألا تنسب
الأضـرار الناجمة عن هذه العوامل الأخرى إلى الواردات المدعومة ، ومن بين

العوامل التي قد تكون ذات صلة في هذا الشأن العوامل الآتية:
( أ ) حجم وأسعار الواردات غير المدعومة.

(ب) انخفاض الطلب أو التغييرات في أنماط الاستهلاك.
(ج) القيود التجارية والمنافسة بين المنتجين الأجانب والخليجيين.

( د ) التطورات في التقنيات .
(هـ) الأداء التصديري والإنتاجية للصناعة الخليجية.

المـادة ٥٦

يجوز عند تحديـد الضرر الناجم عن الواردات المدعومة من أكثر من دولة في
نفس التحقيق، تقييم أثر هذه الواردات مجتمعة إذا تبين ما يلي :

١ _ أن مبلغ الدعم المحسوب لواردات كل دولة على حدة يفوق مبلغ الدعم قليل
الشأن.

٢ _ أن حجم الواردات المدعومة من كل دولة على حدة لا يمكن تجاهله.
٣ _ التقـييم الإجمالي لآثار الواردات ملائـم باعتبار ظروف المُنـافسة فيما بين
المنتجات المـستوردة من الدول المعنية وظروف المنافسة فيما بينها وبين المنتج

الخليجي المشابه .
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المـادة ٥٧

تتم التوصية بإاء فوري للتحقيق بدون فرض تدابير في الحالات التالية:
١ _ سحب الشكوى إلا إذا تبين أن هذا الإاء لن يكون في مصلحة الدول الأعضاء.

٢ _ عندما يتم التوصل إلى أنه لا يوجد أدلة كافية عن وجود الدعم أو الضرر أو
وجود علاقة سببية بينهما لتبرير الاستمرار في التحقيق.

٣ _ إذا تم التوصل إلى أن مبلغ الدعم قليل الشأن أي أقل من واحد في المائة (١%)
من القيمة وفي حالة الدعم المقدم من الدول النامية فلا يزيد عن أثنين في المائة

(٢%) من قيمة الدعم المحسوبة على أساس الوحدة.
٤ _ يتم إاء التحقيق فوراً إذا تم التوصل إلى أن حجم الواردات المدعومة الفعلية أو

المحتملة يمكن تجاهلها .
ففي حالـة الواردات المدعومة من البلدان النامية فيمكن تجاهلها تعني أن يمثل
حجم الواردات المدعـومة من الدولة أقل من أربعـة في المائة (٤%) من إجمالي
واردات المنتج محل التحقيق إلى الدول الأعضاء ، إلا إذا كانت الواردات من هذه
البلدان الـتي تكون حصصها الفردية مـن إجمالي الواردات اقل من أربعة في المائة
(٤%) مجتمعة قد وصلت إلى أكثر من تسعة في المائة (٩%) من إجمالي الواردات

من المنتج محل التحقيق في الدول الأعضاء .
أما في حالة الواردات المدعومـة من البلدان المتقدمة فيمكن تجاهلها تعني أن
يمثل حجم الواردات المدعومة من الدولة أقل من واحد في المائة (١%) من إجمالي
واردات المنتج محل التحقيـق إلى الدول الأعضاء ، إلا إذا كـانت الواردات من
البلدان المتقدمة التي تكون حصصها الفردية من إجمالي الواردات اقل من واحد في
المائة (١%) مجتمعـة قد وصلت إلى أكثر من ثلاثـة في المائة (٣%) من إجمالي

الواردات من المنتج محل التحقيق في الدول الأعضاء .
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الفصـل الرابـع

التدابيـر التعويضيـة

المـادة ٥٨

١ _ يجوز للجنة الدائمة فرض تدابير تعويضية مؤقتة إذا توفر الآتي: 
( أ ) الإعلان عن بدء التحقيق  بالنشرة الرسمية.

(ب) إتاحة فرص كافية للأطراف المعنية لتقديم معلومام وتعليقام. 
(ج) التوصل إلى نتـائج أولية إيجابية تثبت وجود دعم تسبب في إلحاق ضرر
بالصناعة الخليجية، وتقديرها بأن تلك التدابير ضرورية لمنع الضرر الذي
يحدث خلال التحقيق ولا يؤدي بالضرورة للتوصل إلى نتائج أولية سلبية
بعدم وجود دعم  إلى إاء التحقيق، إلا أنه لا يمكن في هذه الحال فرض

تدابير تعويضية مؤقتة.
٢ _ يجوز أن تأخذ التدابير التعويضية المؤقتة شكل رسم جمركي مؤقت ويستحسن
أن تأخذ شكل إيداعات نقديـة أو سندات ضمان تعادل مقداراً لا يتجاوز
مبلغ الدعم المحسوب مؤقتا، بشرط مضي ستين (٦٠) يوماً على الأقل من بدء

التحقيق.
٣ _ تسري التدابير المؤقتة لأقصر فترة ممكنة على الاّ تتجاوز أربعة (٤) أشهر.

المـادة ٥٩

١ _ تقوم اللجنة الوزارية، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة، بفرض الرسوم التعويضية
النهائية وبما لا يتجاوز مبلغ الدعم المحسوب.

٢ _ تفرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات من كافة المصادر التي ثبت أا
مدعومة وتتسبب في حدوث ضرر بالصناعـة الخليجيـة، ويستثنى من ذلك

الواردات من المصادر التي قبلت تعهداا السعرية.
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٣ _ في الحالات الـتي يتم فيها فرض تدابير تعويضية مؤقتة، يتم رفع مقترح فرض
الرسوم التعويضية النهائيـة إلى اللجنة الوزارية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين

(٣٠) يوما قبل اية فرض التدابير التعويضية المؤقتة.
المـادة ٦٠

١ _ تظل الرسوم التعويـضية سارية المفعول فقط للمدة والحد الضروري لمواجهة
الدعم الذي يتسبب في الضرر.

٢ _ لا تزيد مدة سريان الرسوم التعويضـية النهائية على خمس سنوات تبدأ من
تاريخ  فرضها أو من تاريخ نتيجة آخر تحقيق مراجعة تم فتحه قبل اية هذه
المدة، وشمل كلاً من عنصري الدعـم والضرر، وتوصل إلى أن انقضاء هذه

التدابير يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر .
الفصـل الخامـس

التعهـدات

المـادة ٦١

١ _ بعد موافقة اللجنة الدائمـة يجوز وقف أو إاء إجراءات التحقيق بدون فرض
التدابير التعويضية عند تلقي مكتب الأمانة الفنية لتعهدات سعرية طوعية مرضية
من قبل المصدرين تـؤدي إلى إزالة الآثار الضارة للدعم. وتأخذ هذه التعهدات

أحد الأشكال التالية: 
( أ ) موافقة حكـومة دولة التصدير علـى إلغاء الدعم أو الحد منه أو اتخاذ

تدابير أخرى تحد من آثاره.  
(ب) التـزام المصدر بإعادة النظر في أسـعاره بحيث يتم التأكد من أن الآثار

الضارة للدعم قد تم إزالتها. 
٢ _ لا يجوز السعي إلى الحصول على تعهدات سعرية أو قبولها ، ما لم يتم التوصل

إلى تحديد إيجابي أولي بوجود الدعم  والضرر الناشئ عنه.
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٣ _ لا تقبل التعهـدات المقدمة إذا اعتـبر قبولها غير عملـي، كأن يكون عدد
المصدرين الفعليـين أو المحتملين كبير جدا أو لأي أسبـاب أخرى بما فيها
السياسـة العامة. و إذا دعت الحاجة وكـان ذلك عمليا يتم إبلاغ المصدر
بالأسباب التي دفعت إلى اعتبار التعهد السعري غير مناسب مع إتاحة الفرصة

لإبداء الملاحظات على هذه الأسباب.
٤ _ على الأطراف التي تتقدم بتعهد سعري أن تقدم نسخة غير سرية من التعهد،

يمكن للأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة الاطلاع عليها عند الطلب.
٥ _ يجوز لمكتب الأمانة الفنية أن يقـترح تعهدات سعرية على المصدرين إلا أنه
لايجـوز إجبار أي مصدر علـى قبول هذا التعهـد. ولا يؤدي عدم  تقديم
المصدرين لهذا الـتعهد أو عدم قبولهم للتعهد إلى المساس باعتبارات التحقيق.
إلا انه يمكن تحديد أن خـطر الضرر أكثر احتـمالا للحصول إذا استمرت

الواردات المدعومة.
المـادة ٦٢

١ _ الزيادة في أسعار التصدير، وفقا للـتعهد السعري، تكون فقط بما يلزم لإزالة مبلغ
الدعم ويستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللاّزمة لإزالة الآثار الضارة للدعم.

٢ _ إذا قبل التعهد السعري، يستكمل التحقيق في الدعم والضرر، في حال طلب
ذلك المصدر، أو قرر مكتب الأمانة الفنية استكمال التحقيق.

و في هذه الحال:
( أ ) إذا صدر قرار سلبي مـن اللجنة الدائمة بشـأن الدعم أو الضرر، ينتهي
العمل تلقائيا بالتعهد السعري، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا القرار
راجعـاً في جزء كبير لوجود هذا التعهـد. وفي هذه الحالة يجوز استمرار

التعهد إلى فترة مناسبة تتفق مع أحكـام هـذه اللائحة.
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(ب) إذا صدر قرار إيجابي من اللجنة الدائمـة بوجود الدعم والضرر، يظل
التعهـد ساريا وفقـاً لشروطه وأحكام هذه اللائحة.  

المـادة ٦٣

١ _ يقدم المصدرون أو حـكومات الدول المصدرة التي قبلت تعهدام معلومات
دورية إلى مكتب الأمانة الفنية عن وفائهم بالتعهد، وأن يسمحوا بالتحقق من

البيانات ذات الصلة . ويعد عدم الالتزام بذلك انتهاكا للتعهد.
٢ _ إذا تبين عدم التزام المُصدر أو حكومة بلد التصدير بالتعهد ، يجوز إعداد تقرير
بالتـوصية للجنة الدائمـة لفرض التدابير التعويضيـة المؤقتة استنادا لأفضل
المعلومات المُتـاحة ووفقا للمادة (٥٨) من هذه اللائحة. يجوز في هذه الحالة
فرض التدابير التعويضية النهائية بأثر رجعي على المنتجات التي تم الإفراج عنها
اعتبارا من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد وبما لا يزيد عن تسعين (٩٠) يوماً من

تطبيق التدابير التعويضية المؤقتة. 
٣ _ إذا تبين عدم التزام المُصدر بالتعهد السعري، يجوز للجنة الدائمة أن تطبق عليه
تلقائيا التـدابير التعويضية المؤقتة أو النهائـية المفروضة على بقية المصدرين،
شريطة توفير الفرصة للمصدر لتقـديم ملاحظاته، باستثناء الحالة التي يكون

فيها المصدر هو الذي تراجع عن تعهده السعري.
الفصـل السـادس

الأثـر الرجعـي

المـادة ٦٤

١ _ لا تنطبق التدابير التعويضية المؤقتة والرسوم التعويضية النهائية إلا على المنتجات
التي تـدخل للاستهلاك من تاريخ  نفـاذ قرار فرض التـدابير ، مع مراعاة
الاستثنـاءات الوارد ذكرها في الفقـرة (٢) من هذه المادة والمواد (٦٦) و

(٦٧) من هذه اللائحة.
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٢ _ يجوز للجنة الوزاريـة، بناء على اقتراح من اللجنـة الدائمة، فرض الرسوم
التعويضـية النهائية بأثـر رجعي إلى بداية الفترة الـتي فُرضت فيها التدابير

التعويضية المؤقتة إن وجدت ، في الحالات التالية:
( أ ) في حالة التوصل النهائي إلى وجود الضرر المادي.

(ب) في حالـة التوصل النهائي إلى وجود التهديد بالضرر المادي عندما يتبين
أنّ فـرض التدابير التعويضية المؤقـتة هو الذي حال دون وقوع الضرر

المادي.
المـادة ٦٥

١ _ في الأحوال التي يكـون فيها الرسـم التعويضي النهـائي أكبر من الرسم
التعويضي المـؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو مـن المبلغ المقدر بغرض
الضمان ، لا يتم تحصيل الفرق بينهما. أما إذا كان الرسم التعويضي النهائي
أقل من الرسم التعويضي المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو من المبلغ المقدر

بغرض الضمان، يتم رد الفرق بينهما أو يعاد حساب الرسم المؤقت. 
٢ _ إذا كان القرار النهائي سلبيا، ترد أية وديعة نقدية قدمت أثنـاء فترة تطبيق

التدابير التعويضية المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة. 
المـادة ٦٦

في الأحوال التي يصدر فيها قرار ائي بوجود ديد بالضرر المادي أو الإعاقة
المادية لإنشاء صناعة خليجية دون وقوع الضرر، وباستثناء الفقرة (٢ ب) من المادة
(٦٤)، لا يتم فرض الرسوم التعويضية النهائية إلاّ من تاريخ التقرير النهائي بوجود
ـديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية وترد أي وديعة نقدية قدمت في فترة تطبيق

التدابير التعويضية  المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة.
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المـادة ٦٧

يجوز فرض الرسوم التعـويضية النهائيـة على الواردات التي دخلت الدول
الأعضاء للاستـهلاك قبل ما لا يزيد على تسـعين (٩٠ ) يوماً من فرض التدابير

التعويضية المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقاً للشروط التالية :
( أ ) أن الضرر الذي يصـعب إصلاحه قد تسبب فيه واردات بكـميات كبيرة خلال فترة
نسبية قصيرة من منتج يستفيد من الدعم المقدم أو الممنوح وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

(ب) إذا كان فرض رسوم تعـويضية بأثر رجعي على هذه الواردات ضرورياً لمنع
تكرار هذا الضرر.

الفصـل السابـع

مراجعـة التدابيـر التعويضيـة

المـادة ٦٨

١ _ يجوز للجنة الدائمـة ، في أي وقت على ضوء ما يـستجد لها من ظروف
تستدعـي ذلك، من تلقاء نفسها أو بطلب من الـدولة العضو أو بناء على
توصية مـن مكتب الأمانة الفنية، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار فرض
الرسوم التعويضية. كما يجوز للأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة، وبعد مضي
فترة زمنية مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية،
تقديم طلب القيـام بمراجعة مدى ضرورة استمرار فرض الرسوم التعويضية ،

يحتوي على معلومات إيجابية تعزز ضرورة المراجعة.
٢ _ يتولى مكتب الأمانة الفنية نشر إعلان بدء تحقيق المراجعة في النشرة الرسمية.

٣ _ ترفع اللجنة الدائمة تقريراً بالتوصية إلى اللجنة الوزارية بما أسفرت عنه نتائج
المُـراجعة في مده أقصاها ثلاثون (٣٠) يومـا قبل انتهاء فترة المراجعة، على

النحو الآتي:

 _ ٦٩ _



( أ ) إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن فرض هذه التدابير لم يعد لها ما يبررها،
تعين رفع اقتراح للجنة الوزارية بإاء العمل ا على الفور.

(ب) إذا انتهـت هذه المراجعة إلى أن الدعم أو الضرر أو كليهما من الممكن
استمرارهما أو تكرارهما في حالة إاء العمل بالتدبير ، ترفع التوصية إما

باستمرار فرض التدابير كما هي أو تعديلها.
٤ _ تجرى هذه المراجعة علـى وجه السرعة، وتنتهي عادة خلال فترة  اثنى عشر

(١٢) شهراً من تاريخ بدء المراجعة.
المـادة ٦٩

١ _ في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم التعويضية النهائية إلى
الدول الأعضاء من مصدرين أو منتجين جدد بالدول المصدرة المعنية بالرسم
لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق ، يتم  إجراء تحقيق مراجعة على وجه
السرعة لتحديد رسوم تعـويضية فردية لهم ، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم

بأي من المصدرين أو المنتجين الخاضعين للرسوم التعويضية . 
٢ _ لا تفرض أي رسوم تعويضية على واردات المصدرين أو المنتجين المُشار إليهم
في الفقـرة السابقة أثناء إجراء هذه المُراجعة. غير أنه يجوز للجنة الدائمة، بناء
على توصية من مـكتب الأمانة الفنية، أن توقف التثمين الجمركي أو تطلب
ضمانـات لضمان فرض الرسـوم التعويضية بـأثر رجعي حتى تاريخ بدء
المراجعة، إذا توصلت هذه المراجعة إلى وجود عملية الدعم بالنسبة للمصدرين

والمنتجين المذكورين أعلاه.   
٣ _ تجرى هـذه المراجعة على وجه السرعة، وتنتهي عادة خلال فترة  لا تتجاوز
تسعة ( ٩ ) أشهر، وفي أقصى الحالات أثنى عشر ( ١٢) شهراً من تاريخ بدء

المراجعة.

 _ ٧٠ _



المـادة ٧٠

١ _ تقوم اللجنة الـدائمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على توصية من مكتب الأمانة
الفنية، أو بناءً على طلب مدعم بالأدلـة مقدم من الصناعة الخليجية أو من
ينوب عنها، قبل انتهاء فترة فرض الرسوم التعويضية النهائية بثلاثة (٣) أشهر
ببدء تحقيق مراجعة اية المدة لبحث ما إذا كان انقضاء هذه التدابير يمكن أن

يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر.
٢ _ تظل الرسوم التعويضية النهائية سارية لحين الانتهاء من تحقيق مراجعة اية المدة.

٣ _ ترفع اللجنة الدائمة تقريرا بالتوصية إلى اللجنة الوزارية بما أسفرت عنه نتائج المُراجعة
في مده أقصاها ثلاثون (٣٠) يوما قبل انتهاء فترة المراجعة، على النحو الآتي:

( أ ) إذا انتهت هذه المـراجعة إلى أن هذه التدابير لم يعد لها ما يبررها، تعين
رفع اقتراح للجنة الوزارية بإاء العمل ا على الفور.

(ب) إذا انتهت هذه المراجعة إلى أن الدعم والضرر من الممكن استمرارهما أو
تكـرارهما في حالة إاء العمل بالتدبـير، ترفع التوصية بإستمرار فرض

التدابير التعويضية.
٤ _ يتعين الانتهاء من تحقيق مـراجعة اية المدة على وجه السرعة و تنتهي عادة

خلال  فترة لا تتجاوز اثني عشر (١٢ ) شهراً من تاريخ بدئه .
٥ _ يتم خلال فترة المراجعة منح الفرصة للأطراف ذوي المصلحة أو العلاقة لتقديم
ملاحظام ومرئيام حول تحقيق المراجعة. ويتم التوصل للنتائج بناء على كل
الأدلة والمعلومات المقدمة حول ما إذا كان انقضاء التدبير يمكن أن يؤدي أو

لا يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر.
٦ _ يتم الإعلان عن بدء تحقيق مراجعة اية المدة بالنشرة الرسمية.

٧ _ تنطبق أحكام المواد (٦٨)، (٦٩) و (٧٠) على التعهدات السعرية.

 _ ٧١ _
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الفصـل الأول : تحديـد الضـرر

المـادة ٧١

١ _ يجوز اتخـاذ تدبير وقائي إذا تبين أن منتجا ما، مهما كان مصدره، تم توريده
بكميات مكثفة سـواء في المطلق أو نسبيا بـالعلاقة مع الإنتاج في الدول
الأعضاء، بشكل أحدث ضررا جسيما أو يهدد بوقوعه لصناعة خليجية تنتج

منتجا مشاا أو منافسا لها بشكل مباشر.
٢ _ يتم تحديد الضرر الجسيم الواقع على الصناعة الخليجية، أو الذي يهدد بوقوعه
علـى الصناعة الخليجية، استناداً إلى أدلـة وبراهين موضوعية ووجود علاقة
سببية بين الزيـادة في الواردات وبين الضرر الجسيم، وذلك من خلال تقييم
كل الـعوامل الموضوعية والقابلة للقيـاس ذات الصلة مما يكون له تأثير على

مركز الصناعة الخليجية ، مع مراعاة بحث العوامل الآتية:
( أ ) معدل وحجم الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق، سواء بشكل

مطلق أو نسبي بالعلاقة مع الإنتاج في الدول الأعضاء.
(ب) أثر هذه الزيادة في الـواردات على وضع الصناعة الخليجية بما في ذلك
مستوى المـبيعات والإنتاج والإنتاجيـة واستغلال الطاقات والمخزون

والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية.
٣ _ يتم تحديد وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق
والضرر الجسيم أو التـهديد بوقوعه، وفي حالة تسبب عوامل أخرى خلاف
الزيادة في الواردات في إلحاق الضرر بالصناعة الخليجية في ذات الوقت، فإن

هذا الضرر لا ينسب إلى زيادة الواردات.

 _ ٧٢ _



المـادة ٧٢

١ _ يتم عند تحديد التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الخليجية بسبب الزيادة في
الواردات ، التحقق من أنه واضح ووشـيك الوقوع  وعلى أساس حقائق لا

على مجرد الادعاء أو التكهن أو الاحتمال البعيد.
٢ _ يؤخذ في الاعتبار عند تحديد التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الخليجية،

الآتي :
( أ ) معدل زيادة الـواردات في السوق الخليجية التي تشير إلى احتمال زيادة

كبيرة في الواردات.
(ب) وجود طاقة تصديرية كبيرة للدول المصدرة أو زيادة وشيكة في هذه الطاقة

التي تشير إلى احتمال زيادة الصادرات زيادة كبيرة في السوق الخليجية.
(ج) مدى توافر أسـواق تصدير أخرى، غير السوق الخليجية، تستوعب أي

صادرات إضافية.
( د ) أي عوامل أخرى مؤثرة ذات دلالة كافية .

الفصـل الثانـي

التدابيـر الوقائيـة

المـادة ٧٣

يجوز للجنة الدائمة، بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية، تطبيق رسوم وقائية
مؤقـتة ضد الزيادة في الواردات، عند وجود ظروف حرجة، إذا تبين أنّ الزيادة في
واردات المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيـا قد ألحقت ضرراً جسيما أو دد
بإلحاقه للصناعة الخليجية بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر

اتخاذ هذه التدابير.

 _ ٧٣ _



المـادة ٧٤

تطبق الرسوم الـوقائية المؤقتة في صورة زيادة في الرسوم الجمركية مع مراعاة
ما يلي : 

١ _ ألاّ تتجاوز مدة الرسوم الوقائيـة المؤقتة مئتي (٢٠٠) يوم حيث يتم خلالها
الوفاء بكل المتطلبات المتعلقة بتحقيق الوقاية وفقاً لما نصت عليه هذه اللائحة.
٢ _ أن ترد الرسوم الـوقائية المؤقتة إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في

الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية.
المـادة ٧٥

١ _ إذا تبين للجنة الدائمة، بناء على ما توصل له مكتب الأمانة الفنية، بأن الزيادة
في الواردات من المنتج محل التحقيق في المطلـق أو نسبيا قد أدت إلى وقوع
ضـرر جسيم بالصناعة الخليجيـة أو هددت بوقوعه، فلها أن تقترح على
اللجـنة الوزارية فرض تدابير وقائيـة ائية  في صورة قيد كمي أو زيادة في
الرسوم الجمركـية أو كليهما أو غيرهما من الـتدابير، مع مراعاة أن يكون
التدبير الوقـائي النهائي في الحدود الضروريـة لمنع وقوع الضرر الجسيم او

التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو لمعالجته. 
٢ _ عند استخدام قيد كمي يتعين الأخذ في الاعتبار ألا تقل الكميات المُحددة عن
متوسط واردات آخر ثلاث (٣) سنوات تتوافر عنها الإحصاءات، إلا إذا قدم
مـا يثبت ضرورة الاعتماد على مستـوى آخر لمنع وقوع الضرر الجسيم أو

التهديد بوقوعه للصناعة الخليجية أو معالجته.
٣ _ يجوز _ في حال توزيع حصص بين الدول ذوي المصلحة الجوهرية في تصدير

المنتج محل التحقيق _ الاتفاق مع هذه الدول على توزيع هذه الحصص. 
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٤ _ في الحالات التي يتعذر فيها اتباع الطريقة الوارد ذكرها في الفقرة السابقة،  يتم
التـوزيع على أساس نسبة ما تم استيراده من تلك الدول من مجموع كمية أو
قيمة الواردات من المنتج محل التحقيق خلال فترة تمثيلية سابقة، على أن يأخذ
في الاعتبار أيـة عوامل خاصة أثرت أو قد تؤثر على التجارة في المنتج خلال

فترة التحقيق.
٥ _ في حالة وقوع الضرر الجـسيم، وليس التهديد بوقوع الضرر الجسيم، يمكن
اتباع طرق أخرى في توزيع الحصص خلاف ما ذكر في الفقرتين (٣) و(٤)
شريطة إجراء مشاورات تحت رعـاية لجنة الوقاية فيها، وشريطه تقديم دليل

واضح للجنة بأن :
( أ ) الواردات من بعض الدول زادت بنسبة غـير متناسبة بالعلاقة مع مجموع

الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق خلال الفترة التمثيلية السابقة.
(ب) الأسباب الداعيـة للخروج عن طريقة تـوزيع الحصص المذكورة في

الفقرتين (٣) و (٤) هي أسباب مبررة .
(ج) وأن شـروط الخروج عن الفقرات السابقـة هي منصفة لجميع موردي
المنتج محل التحقيق، ولا يجوز تمـديد مدة سريان هذا التدبير عن الفترة

الأولية بموجب المادة (٧٧).
المـادة ٧٦

لا تطبق التـدابير الوقائية على أي منتج يكون منشأه بلدا ناميا عضوا في منظمة
الـتجارة العالمية مـا دامت حصته من الواردات من المـنتج محل التحقيق في السوق
الخليجية تقل عن ثلاثة في المائة (٣%) ، شريطة أن لا تبلغ نسبة الواردات من مجموع
البلدان النامية التي يمثِّل كل منهـا أقل من ثلاثة في المائة (٣%)  أكثر من تسعة في

المائة (٩%) من إجمالي الواردات من المنتج محل التحقيق في السوق الخليجية.

 _ ٧٥ _



الفصـل الثالـث

مـدة سريان التدابيـر النهائيـة

المـادة ٧٧

١ _ تسري التدابير الوقائية النهائية لفترة لا تزيد عن أربع (٤) سنوات يجوز تمديدها
بما لا يتجاوز عشر (١٠) سنوات، بما في ذلك فترة تطبيق التدابير المؤقتة وفترة

التطبيق الأولية وأي تمديد يطبق وفقاً لهذه اللائحة. 
٢ _ لا يجوز تطبيق التدبير الوقائي على استيراد منتج سبق تطبيق التدبير الوقائي عليه
إلا بـعد مرور فترة مـن الزمن تعادل نصـف تلك التي سبق أن طبق فيها،

شريطة ألا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين.
٣ _ غير أنه يجوز استثناء من الفقرة (٢) من هذه المادة ، إعادة تطبيق التدبير الوقائي

الذي تبلغ مدته مائة وثمانين (١٨٠) يوماً أو أقل على استيراد منتج ما إذا :
( أ ) انقضت سنة على فرض التدبير على استيراد المنتج .

(ب) لم يكن هذا التدبير قد فرض على ذات المنتج أكثر من مرتين خلال فترة
الخمس (٥) سنوات التي سبقت مباشرة فرض التدبير.

المـادة ٧٨

١ _ يتم التمديـد في مدة تطبيق التدابير الوقائيـة حسب نتائج تحقيق جديد يتم
إجراؤه طـبقا لنفس القواعد المعمول ـا في الباب الثاني والخامس من هذه
اللائحة وتبين أن الحـاجة ما تزال قائمة لفرض الـتدابير الوقائية لمنع الضرر

الجسيم أو معالجته، وأن هنالك ما يدل على إعادة هيكلة الصناعة الخليجية.
٢ _ إذا تم اتخاذ تدبير وقائي تفوق مدته سنة، يتم تحريره تدريجيا على فترات منتظمة
خلال مدة التطبيق. وإذا تجاوزت مـدة التدبير الوقائي ثلاث (٣) سنوات تتم
إعادة النظر فيه في موعد لايتجاوز منتصف مدة الإجراء الوقائي، ويجوز في هذه

الحالة إيقاف العمل بالتدبير الوقائي أو الزيادة في سرعة التحرير عند الاقتضاء.
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المـادة ٧٩

عندما يتبين أن تزايد واردات منتج ما يهدد بحصول ضرر للمنتجين الخليجين
للمنتجات المشاة أو المنافسة لها بشكل مباشر، يجوز إخضاع توريد هذا المنتج إلى

إجراء المراقبة المسبقة وفقا للإجراءات التي يتم تحديدها بقرار من اللجنة الدائمة.
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المـادة ٨٠

يجوز للجـنة الدائمة، بناء على توصيـة مكتب الأمانة الفنية، إذا تبين لها أن
هنالك تحايلا يؤثر علـى فاعلية التدابير الـتي تم اتخاذها ، أن تقوم بالإعلان عن

مراجعة هذه التدابير أو الإعلان عن بدء تحقيق جديد.
المـادة ٨١

تسري التدابير التي تفرض، وفقا للقانون (النظام) الموحد وهذه اللائحة، على
المنتجات المستوردة لأيـة دولة من الدول الأعضاء الصادر لها بيان جمركي يسمح
بالإفـراج عنها ، إلا أنه يجب أن لا تحول إجراءات الـتحقيق المنصوص عليها في
القانون (النظام) الموحد ولائحته التنفيذية دون الإفراج الجمركي عن واردات منتج

رد أنه خاضع للتحقيق .
المـادة ٨٢

في الأحوال التي تخـضع فيها المنتجات لتحقيق مكـافحة الإغراق ومكافحة
الـدعم في آن واحد، فإن هذه المنتجات تخضع لرسوم مكافحة الإغراق أو للتدابير

التعويضية . ولا يجوز الجمع بين التدبيرين لمواجهة نفس الأثر للإغراق او الدعم.
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المـادة ٨٣

١ _ تعامل الرسوم النهائية المحصلة، وفقاً لهذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية من
قبل الدول الأعضاء، معاملة الرسوم الجمركية.

٢ _ تعامل الرسوم المـؤقتة كوديعة لدى الـدول الأعضاء لحين انتهاء التحقيق
والتوصل إلى نتائج ائية، ويتم رد الرسوم المؤقتة وفقاً لأحكام المواد (٤٣) و

(٦٥) و (٧٤) من هذه اللائحة.
٣ _ تقوم الجهات ذات العلاقة بالـدول الأعضاء بتزويد مـكتب الأمانة الفنية

بكشف إحصائي يبين قيمة الرسوم المحصلة بشكل دوري.
المـادة ٨٤

يقـوم مكتب الأمانة الفنية بتقديم أي إخطارات تـقتضيها اتفاقيات منظمة التجارة
العالمية ذات الصلة بمكافحـة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية حسب

الإجراءات المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات من خلال دولة الرئاسة لدول الس.
المـادة ٨٥

تسري أحكام اتفاقية منـظمة التجارة العالمية المطـبقة للمادة السادسة من
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لسنة ١٩٩٤م، واتفاقية منظمة التجارة العالمية
في الدعم والـرسوم التعويضية واتفاقية منظمة التجارة العالمية للوقاية فيما لم يرد به

نص في هذه اللائحة.
المـادة ٨٦

يصـدر مكتب الأمانة الفنية نـشرة رسمية ينشر فيـها كل ما نص القانون
(النظام) واللائحة التنفيذية على نشره .

المـادة ٨٧

يدخل تعديل هذه اللائحة حيز النفاذ من تاريخ إقرارها من اللجنة الوزارية. 

 _ ٧٨ _


